
 1قسنطينة  –جامعة الاخوة منتوري 

 قسم  الماستر  –كلية الحقوق 

 

 

 

ي   ات العقار الحضر  محاضر

ي  
 الجزء الثانر

 

ات موجهة لطلبة السنة  الثانية  ماستر تخصص تهيئة  محاضر

 وتعمتر 

 

ة من إعداد الدكتورة خوادجية سميحة حنان   محاضر

 

 

 

 

 

 

 

 2022-2021سنة 



 وهيئات تسيتر  المدينةالمحور الثالث :أدوات 

ي مرحلة ثانية  
ي  المدينة ،وفر

ية فر ي مرحلة أولى سنتطرق  لماهية السوق العقارية الحضر
فر

ية  طبقا للقانون ا ي السوق العقارية  الحضر
لعام ، سنتعرض للآليات القانونية  لاقتناء العقارات فر

ي المدينة . 
ي مرحلة ثالثة نتعرض لآليات اقتناء السكنات فر

 ثم فر

ي المدينة –أولا
ر
ية ف  ماهية السوق العقارية الحضر

ي المقام الأول  تحديد بعض  المفاهيم المرتبطة بالسوق العقارية 
ي فر

ة  تقتضر طبيعة المحاضر

ر بتقييم العقارات   .  ر المكلفي  ية  وخصائصها والعوامل المؤثرة فيها ، والمهنيي   الحضر

ي المدينة  : -1
ر
ية ف  مفهوم السوق العقارية الحضر

ي ، ي تباع  فيها السلع  وتشتر
ي اللغة  على المكان  أو البقعة الجغرافية  التر

ولا  تطلق السوق فر

ي تقو 
ي  وجود  السوق  التر يا  بلا سوق ، إذ  من لوازم  الوجود  البشر م  يمكن تصور  وجودا بشر

 بعملية  تنظيم الحياة الاقتصادية  لهذا الوجود . 

منظور المستهلك  بأنه المكان  الذي تعرض فيه  السلع ، حيث يتجه  يمكن تعريف السوق  من

ي فيما يخص  تعريف السوق من وجهة نظر 
وطه ، أما فر لقضاء أغراضه  مسلحا بدوقه  وشر

ي اقتناء  حاجياتهم
ر رغبة فر .كما يعرف السوق   المنتج فهو المكان الذي يقبل عليه المستهلكي 

ي إطار العرض والطلبمن زاوية  الاقتصادي بأنها نقطة 
ر المنتج  والمستهلك  فر ي دائم بي 

 . 1تلافر

ي تؤديها ، فمن حيث اتساعها قد تكون محلية أو عالمية ، 
وتقسم الأسواق تبعا للأغراض التر

ومن حيث  أنواع السلع المتداولة  تكون لكل مجموعة من السلع  سوقها ، ومن حيث الغرض  

سلع الإنتاج  وسوق سلع الاستهلاك ،  ومن حيث  من استخدام السلعة ، تقسم  إلى سوق 

ي السوق  إلى سوق الجملة  وسوق التجزئة ، وحسب  عنض المنافسة إلى  
الكميات  المتداولة فر

 سوق المنافسة الكاملة ، وسوق الاحتكار الكامل . 

 وبذلك تعتتر  سوق العقار  من أهم الأسواق ، فهي تؤدي  أدوارا اجتماعية مهمة  بالنسبة

ر .إلا أنها تؤدي  وظيفة عكسية  تنعكس سلبا  على هذه الطبقات   لمختلف  فئات المستهلكي 

 عندما تتحول  إلى أسواق  للمضاربة والاحتكار . 

وبما أن العقارات  غت  قابلة للنقل ، فإن أكتر  وأهم عامل مؤثر  على سعر العقارات  هو الموقع 

أخرى  تؤثر فيها  كالعوامل الطبيعية والبيئية  كما تتحدد قيمة العقار  بناء على عوامل 

ر  والأنظمة  المتعلقة بالبناء   والاقتصادية  والاجتماعية .وأيضا  العوامل المرتبطة  بالقواني 

.مما يجعل السوق  العقارية على  2وتحديد اختيارات  التهيئة  العقارية  واستعمالات الأرض

 درجة من التعدد والاختلاف  . 

                                                             
 www.arabrenewal.infoمحمد محفوظ ، مفهوم السوق  من منظور اقتصادي  منشور على الموقع الالكتروني : - 1
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ية  القابلة للتعمت  ، غالبا ماتكون نادرة  والطلب عليهاوإذا تعل ي الحضر
ى مرتفع  ق الأمر  بالأراضر

 ،وبالتالىي ترتفع فيها  أسعار العقار . 

 

 

 خصائص السوق العقارية  :  -2

                                                             
https://www.facebook.com/DblwmAlkhbraAlqaryyn/posts/789250847825179 



: خواص السوق العقارى و العوامل المؤثرة عليه

 

 

ي تقييم  العقارات:   - 3
ر
 العوامل المتحكمة ف

خصائص 
السوق 
العقارية 

عدم إمكانية نقل  
العقارات 

سوق العقار سوق 
محلية  ومحددة بحدود 
جغرافية  لذلك أهم  

مؤثر على سعر 
العقارات هو  الموقع

السوق  العقارية سوق 
مضاربة ، ذلك أن كل 

متعامل يسعى إلى 
تحقيق  الأرباح  وهو 

مايجعل  أسعار 
العقارات ترتفع بشكل 

خيالي 

سوق ناقص  ةغير 
متجانس  بسبب طبيعة
الاملك العقارية  حيث 

أن  قطعتين لهما نفس  
المساحة  نجدهما 
تختلفان  في بعض 

الخصائص  يرافقهما  
تعدد المتعاملين وغياب  

الاشهار  ونقص 
الاعلام 



 عامل المجال : -3-1

ي فيه محاور الاتصال 
ه  إذ عادة ماتلتقر ، وعلى هذا 3إن مركز المدينة  يعتتر مكانا مفضلا من غت 

الأساس  يكون الطلب قويا  والعرض منخفضا لأن المجال فيه ضيق  ومحصور ، وكلما ابتعدنا  

 عن المركز كلما قلت  كثافة  المساحة المبنية  وانخفض ثمن الأرض  . 

ي  كلم  عامل الزمن-3-2 ا ازداد الزمن ازدادت المساحة  المحتلة ،  ويمتند المجال الحضر

ي الامتداد ترتفع الأثمان  إلى حدودها القصوى ، وهذا ماينجر عنه طرد  الأقل ثراءا 
ويتوسع ، فقر

ى   . 4لنشاطات الأكتر دخلا كما حدث لمعظم  المدن الكتر

ي ارتفا عامل النقل -3-3
 ع  أثمان العقارات ، مثل العقارات:يلعب عامل النقل دورا محوريا فر

 المتواجدة بالقرب من المطارات أو  الطرق الشيعة  والواسعة . 

ي  فعلى سبيل المثا عامل شهرة المكان-3-4
ل  : تؤدي شهرة المكان إلى التأثت  على سعر الأراضر

ي  ر ي باريس الخاصة بالشانزيلت 
ل لتوطن جعلته المكان المفض champ Elyséeالأحياء الغربية  فر

ى الوطنية والدولية .   المؤسسات  الكتر

ر بتقييم  العقارات :  -ثالثا ر المكلفير ر الأساسيير  المهنيير

ي : 
 يمكن تعدادهم باختصار   كالآتر

  : ي مديرية أملاك الدولة والحفظ العقاري
ر
ر بتقييم  العقارات ف  الأعوان المكلفير

العمليات  المتعلقة  بجرد الممتلكات التابعة من مهام مديرية  أملاك  الدولة بالإضافة  إلى تنفيذ 

للدولة وتحرير  العقود  المتعلقة بالعمليات  التابعة لأملاك  الدولة وحفظ النسخ  الأصلية ، 

تقييم العقارات والمنقولات  والمتاجر المتضمنة  أملاك الدولة  وتنفيذ عملياتها، كما تتكون  

العامة والوسائل ، ومصلحة  العمليات العقارية ، مديرية أملاك الدولة من مصلحة  الشؤون 

ة والتقويمات العقارية   . 5ومصلحة  الختر

ي  300-10ويكلف  مفتشو أملاك الدولة والحفظ العقاري ، حسب المرسوم التنفيذي 
المؤرخ فر

ر  للأسلاك الخاصة    2010نوفمتر  29 ر المنتمي  المتضمن  القانون الأساسي الخاص  بالموظفي 

، بالقيام  بكل تحقيق  يرتبط بميدان عملهم 6ة  المكلفة بأملاك الدولة  والحفظ العقاري بالإدار 

اؤها أو  ي يتم  شر
ات  وتقييم العقارات  التابعة لأملاك الدولة وكذا  تلك التر ، وإجراء الختر

ر   استئجارها  من طرف الإدارات العمومية  التابعة للدولة  لا سيما تنفيذ  عمليات تثمي 

 ارات التابعة للدولة. العق
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 ائب ا مفتشو المديرية العامة  للضر ي المديرية  العامة للضر
ئب :إن هدف التقييم  العقاري فر

ي مديرية أملاك الدولة ، لان الهدف الأول  للمديرية العامة 
يختلف عن هدف  التقييم  فر

ي التضي    ح . 
ي حالة وجود نقص فر

ائب تتدخل فر ي ، حيث أن مديرية الضر
ائب  هو جبات   للضر

يبة  أو حق   ويتم التدخل  بعد مراقبة  الإدارة  الجبائية للتضيحات والمستندات  لفرض كل ضر

يرات كتابيا7أو رسم  أو إتاوة   . 8، حيث يراقب  المفتش التضيحات ، ويطلب التوضيحات والتتر

يبة  التصحيح  لكن على المفتش ، وتحت طائلة البطلان  الإجراءات إرسال  للمكلف بالضر

ي أدت للتصحيح وا
ائب  المطابقة ، ويدعى المزمع القيام به  والأسباب التر لمواد قانون الضر

ي أجل 
يبة للإعلان عن موافقته أو تقديم ملاحظاته  فر ثلاثون يوما ، ويعد عدم  30المكلف بالضر

ي 
 .  9الرد بمثابة  قبول ضمتر

   : ي    95/08نظمت هذه المهنة بموجب  الأمر الخبتر العقاري
  01/02/1995المؤرخ فر

بما يتماسر مع الإصلاحات الاقتصادية  الجديدة  وبما 10المتعلق بمهنة الخبت  العقاري

 .  25-90يتماشةى مع قانون التوجية العقاري 

ي :  95/08من الأمر  02وقد حددت المادة 
 المهام الرئيسية  للمهندس الخبت  العقاري  تتمثل فر

ي تلحق بعقود رسمية  لنقل المل
كية وضع  المخططات الطوبوغرافية  والوثائق التقنية  التر

العقارية ، وكذا وضع  الرسوم الطوبوغرافية  لسطح الأملاك العقارية  وتحديدها ووضع معالم 

رع الملكية  من أجل المنفعة العامة  ،وإماكنية ا لقيام  حدودها ، إضافة إلى إمكانية  التحريات لتر

ي عمليات التهيئة  العقارية  والأهم من ذلك  إمكانية
ملاك تقييم  الأ  بالدراسات الطوبوغرافية  فر

 العقارية  من حيث قيمتها التجارية أو الإيجارية . 

ي عملية تقييم العقارات  بسبب معارفهم 
اء العقاريون لهم الصلاحية الحقيقية فر ويعتر الختر

ي نشاطاتهم . 
 المسبقة  للعقارات  ، حيث تشكل هذه المهمة النسبة الأهم  فر

ي مجال التقييم  للسوق العقارية    لكن تجدر الإشارة  أن
ر  فر ر  العرضيي  هناك بعض المتدخلي 

ي تعد 
ر  والتر ر الذين يمارسونها بصفة عرضية ، وبعض الوكلاء العقاريي  ر المعماريي  مثل المهندسي 

اء  ر وجهات نظر الأطراف المتعاقدة  من أجل إتمام  عملية  شر مهمتهم الأساسية التقريب بي 

ها  أو مبادلتهاالأملاك العقارية  وب ي الواقع العملىي يلجأ إليهم من أجل  يعها أو تأجت 
، والذين فر

 . 11تحديد قيمة العقارات  

ية  طبق -ثانيا ي السوق العقارية  الحضر
ر
ا الآليات القانونية لاقتناء العقارات ف

 للقانون العام

ي السوق العقارية إلى
ر  :  يمكن تصنيف  الآليات القانونية  لاقتناء العقارات  فر  صنفي 

                                                             
 من قانون الإجراءات الجبائية    01 /18المادة  - 7
 من قانون الإجراءات الجبائية    1/  19المادة   8
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نزع الملكية للمنفعة العامة مع  وجوب إتباع الإجراءات القانونية المحددة المنصوص عليها -

ي  11-91طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 
المعدل  27/04/1991المؤرخ فر

 والمتمم ، إلى جانب ذلك  إمكانية  ممارسة الشفعة الإدارية . 

 ة العامة نزع الملكية للمنفع-1
ر الامتيازات السلطة العامة المخولة قانونا للإدارة لتسيت  شؤونها وتحقيق أغراض الصالح  من بي 

ا أو دون  رع ملكية الخواص جتر ي السوق العقارية ، إمكانية لجوئها لتر
العام واقتناء العقارات فر

ي . وضمانا لحق المل
اضر كية الخاصة رضاهم بعد فشل محاولة الأملاك المقصودة بطريق التر

، لا يتم  نزع الملكية 12 2016من التعديل الدستوري سنة  64المكرس دستورها بموجب المادة 

ي المادة 
تب عليه تعويض عادل ومنصف ،وهو المبدأ المكرس فر ي إطار القانون، ويتر

من  22الا فر

 . 2016التعديل الدستوري لسنة 

ت مطلقة عند لجوئها لهذا الاجراء من خلال هذه النصوص الدستورية،  سلطة الإدارة ليس -

ي حالة انحرافها عن الإجراءات القانونية. 
 تليها خضوع الإدارة للرقابة القضائية فر

 إجراءات نزع الملكية ضمان لحماية الملكية الخاصة: -1-1

ة، إن نزع الملكية وسيلة مخولة للأشخاص الإدارية يمكن اللجوء إليها لاكتساب الملكية العقاري

ي رفع يد الحائز نهائيا لنقل ملكية هذه العقارات مقابل تعويض محدد من أجل  
وهي تتمثل فر

 المنفعة العامة. 

ر إجراء نزع الملكية مبدئيا بعدة خصائص: -                  ويتمتر

 اجراء اس : ي
 تثنان 

ي مقابل تعويض 
اضر ي اقتناء الملكية الخاصة لتحقيق النفع العام أن يكون بطريق التر

الأصل فر

ي إطار القانو 
ن الى يتفق عليه الأطراف بالتفاوض، وإذا ما باءت المحاولات بالفشل تلجأ الإدارة فر

ا عن صاحبها باتباع إجراءات قانونية محددة.   الاستثناء وهو نزع الملكية جتر

ي منصوص عليه 
كما للإدارة حق اللجوء الى الحيازة الفورية للأملاك المعنية كاجراء استثنات 

المعدلان والمتمان 14 2008،وقانون المالية سنة 13 2005بموجب احكام القانون المالية لسنة 

ي 186-93المرسوم التنفيذي  11-91للقانون 
،  المتعلقان بالمشاري    ع ذات البعد الوطتر

ي  اتيجر  . والاستر
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مر مكتوب صادر عن السلطة القضائية انتهاك حرمة المسكن فلا تفتيش الا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه، ولا تفتيش الا بأ

 المختصة<<.
المحدد لقواعد المتعلقة بنزع الملكية   11-91(  ، المنممة لقانون  85)ج ر عدد   21- 04الصادر بموجب قانون  2005من قانون المالية    65المادة  - 13

 من أجل المنفعة العامة ''.
من  29،المعدلة والمتممة لاحكام المادة   2007ديسمبر  30المؤرخ في  12-07در بموجب قانون الصا 2008من قانون المالية لسنة   59المادة  - 14
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  :اجراء نزع الملكية من امتيازات السلطة العامة 

هو لا إن هذا الاجراء هو من امتيازات السلطة العامة ما دام يتم وقف الإجراءات القانونية، ف

، وإلا تعرض قراراتها إلى الإلغاء لعدم مش   ي
ي الإطار القانونر

ر
 وعيتها. يعد تعديا مادام يمارس ف

 العامة:  اجراء نزع الملكية تحقيق للمنفعة 

ي تحديد فكرة المنفعة العامة وإذا كانت هذه الفكرة مرنة وغت  
ي أن للإدارة سلطة فر

 لا جدال فر

محددة وقد تنوعت التطبيقات القضائية الفرنسية لها وأصبحت مرادفة تماما لفكرة المصلحة 

 العامة. 

ي القضاء الفرنسي عند الحدود السابقة، 
بل تجاوزتها تمثلت ولم تعد تقف فكرة المنفعة العامة فر

ي عدم استبعاد المصلحة المالية كذلك لم يعد يستبعد القضاء الفرنسي المصلحة الخاصة الى 
فر

حكم مجلس الدولة الفرنسي  15جانب المنفعة العامة، ولعل أبرز التطبيقات القضائية الفرنسية

ي قضية 
ركة ، حيث كان الهدف مزدوجا، فمن ناحية قصد منه تسهيل حville Sochauxفر

ي 
ي إحدى المناطق بما يتماسر مع المنفعة العامة، ومن ناحية أخر أريد به الاسهام فر

المرور فر

كة بيجو .    Peugeotتطوير شر

ط  و مهما اختلفت وتطورت التطبيقات القضائية الفرنسية، لا جدال أن المنفعة العامة شر

ر الو  حيد الذي يخول للإدارة أساسي ورئيسي لأجل نزع الملكية للمنفعة العامة، وهو المتر

 المساس بحق الملكية. 

ي المدرج بموجب المادة  اتيجر ي والاستر
من  65إلا أن الذي أثار انتباهنا مصطلح البعد الوطتر

ي المادة  2005القانون المالية لسنة 
ي قانون نزع الملكية  12فر

،خاصة  11-91مكرر المدرجة فر

القانونية العادية ،حيث حسب نفس المادة يمكن أن هذه العمليات لا تطلب اتباع إجراءات 

ي عمليات انجاز البتر التحتية ذات المنفعة ال
عامة و الحيازة الفورية من الإدارة نازعة الملكية فر

ي بعد القيام بتسجيل مبلغ التعويضات الممنوحة لفائدة  اتيجر ي و الاستر
ذات البعد الوطتر

ر بالخزينة العمومية ولا يمكن للطعو  ي يقدمها المعنيون للعدالة أن توقف بأي حالمعنيي 
ال ن التر

 من الأحوال تنفيذ اجراء الحيازة الفردية . 

  :اجراء نزع الملكية يكون مقابل تعويض 

ي اللجوء الى اجراء نزع الملكية الخاصة والذي يجب 
ن أيعد التعويض قيدا على السلطة الإدارة فر

وع ملكيته عينا أو نقد ر ر الحاصل للمتر ي التعويض أن يكون عادلا يغطي الضر
ط فر ا، ويشتر

 ومنصفا. 

 مراحل وإجراءات نزع الملكية: -1-2

ي    ع الجزائري بمراحل وإجراءات قانونية ذات طبيعة إدارية، نص  ي التشر
تمر عملية نزع الملكية فر

ي  186-93والمرسوم التنفيذي  11-91عليها القانون 
، وتتمثل هذه 1993-07-27المؤرخ فر
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ي تحق
ا الإجراءات فر ي ، وأخت 

يق الإداري السبق ، ثم تضي    ح المنفعة العمومية ، التحقيق الجزات 

 نقل الملكية . 

  :التحقيق الإداري المسبق 

ي إجراءات نزع الملكية، ويستهدف التثبت من حرية الدافع 
يشكل هذا التحقيق نقطة البداية فر

 المنفعة العامة.  لإجراء نزع الملكية، وعدم اتباع هذا الاجراء يؤدي الى بطلان قرار 

 ويشمل ملف التحقيق: 

  ي تمخضت عنها محاولات
ر النتائج السلبية التر تقرير يسوغ اللجوء الى نزع الملكية أو يتر

ي ،
اضر  الاقتناء بالتر

  ي أن يهدف هذا التضي    ح إلى أداة التعمت  أو
تضي    ح يوضح الهدف من العملية، وينبغر

المحدد للقواعد  11-91من القانون   02التهيئة العمرانية تطبيقا لأحكام المادة 

رع الملكية للمنفعة العامة.   المتعلقة بتر

  .خطط للوضعية يحدد طبيعة الاشغال ومدى أهميتها وموقعها 

  .تقريرا بيانيا للعملية وإطار التمويل 

ر لجنة التحقيق تتكون من ثلاث أشخاص يكون  و يرسل الملف الى الوالىي الذي يقوم بتعيي 

، و يتم اختيار هؤلاء الأشخاص المذكورين من القائمة الوطنية بضبطها كل احدهم رئيسا لها 

ي 
ط فر ي تعدها كل ولاية و يشتر

سنة وزيرا الداخلية و الجماعات المحلية استنادا الى القوائم التر

ر الانتماء الى الجهة الإدارية نازعة الملكية، و عدم وجود علاقة تنطوي مع مصلحة  المحققي 

وع ملكيتهم ر ، و هو الذي يثت  مسألة حياد المحقق و يفتح التحقيق السبق بقرار من الوالىي المتر

ي المدونة القرارات الإدارية للولاية، و يوضع الملف التحقيق تحت تضف 
وجوبا، و ينتشر فر

ورية  الجمهور و تحول اللجنة التحقيق سماع أي شخص و الحصول على أي معلومة ضر

ي عينتها يتضمن استنتاجاتها لأعمالها و استنتاجاتها، ثم تق
دم اللجنة تقريرا للجهة المختصة التر

 ) ي    ع الفرنسي  بشأن طابع لمنفعة العامة )قرارها الزامي وغت  قابل للطعن خلافا للتشر

  :قرار التضي    ح بالمنفعة العمومية 

ي مرحلة تالية يصدر قرار التضي    ح بالمنفعة العامة، وهو الخطوة الثانية لعملية نزع 
الملكية، فر

ي حدود ولاية واحدة يصدر 
حيث إذا كانت الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية واقعة فر

ي ووزير الجماعات المحلية والداخلية 
ر الوزير المعتر ك بي 

القرار من الوالىي ،ويصدر القرار المشتر

ي حدود ولايتين  ويصدر القرار تنفيذي بالنسبة لعملي
ي التحتية إذا كان العقار واقعا فر

ات انجاز البتر

ق ي كالسدود والطرق الشيعة )شر اتيجر ي والاستر
غرب( -ذات المنفعة العامة، والبعد الوطتر

ي تكتسي طابعا وطنيا، حيث يُمكن المرسوم التنفيذي  الإدارة من 
ى والتر وحظائر الرياح الكتر

ي الجريدة الرسمية )المادة 
ه فر -05المرسوم التنفيذي من  03الحيازة الفورية للأملاك بمجرد نشر



ي إطار قانون نزع الملكية 248
( على خلاف القرارات الإدارية الأخرى المضحة بالمنفعة العامة فر

 فهي ليس لها أثر فوري على حيازة الأملاك. 

  : ي
 التحقيق الجزن 

ي عينها قرار التضي    ح بالمنفعة العامة تحديد الأملاك والحقوق العقارية، 
ة التر يتم طوال الفتر

وعة ملكيتهم، ويتم لهذا الغرض تحقيق يسمى >> وهو  ر ر وأصحاب الحقوق المتر ية المالكي 

اء  ر من قبل الختر ي << على أن يسند هذا الأخت  الى محافظ محقق يعي 
التحقيق الجزت 

 (11-91، قانون 17-16المعتمدين لدى المحاكم )المادة 

ي وقائمة الما
ي الى اعداد المخطط الجزت 

ر وأصحاب الحقوق، وي  هدف التحقيق الجزت  لكي 

ر  وتحديد محتوى الممتلكات والحقوق العقارية تحديدا دقيقا بغرض توضيح هوية المالكي 

وأصحاب الحقوق المراد نزع ملكيتهم ويتأكد من ذلك بفحص المستندات القانونية للملكية أو 

ي حالة عدم وجود تلك المستندات
 بمعاينة حقوق الملكية فر

ي أماكن مرئية يصل يحرر المحافظ المحقق مح-
ا مؤقتا فيه كل استنتاجاته، ويقوم بإعلانه فر ضر

ي مقر البلدية والولاية، وبعد انقضاء مهلة 
ر  15إليها الجمهور فر يوما المتاحة للنشر ينتقل إلى عي 

سل  ي يقيد فيه ما استنتجه، لت 
اضات، ويحرر محضر نهات  ي حالة وجود منازعات واعتر

المكان فر

 الى الوالىي ا
. المحضر ي حدود الاجل الذي يحدده هذا الأخت 

 لمختص إقليميا فر

ي المرحلة الأخرى تعد المصالح أملاك الدولة تقريرا تقييميا للأملاك والحقوق العقارية 
فر

ر  ط فيه أن يكون عادة ومنصفا يغطي كل الضر المطلوب نزع ملكيتها، يتضمن تعويض يشتر

وع ملكيته ر (، ويرسل 11-91قانون  03ق  21)المادة  الناسر  عن نزع الملكية وما فاته المتر

ي الولاية لإعداد القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل عن 
التقرير التقييمىي إلى المصالح المعنية فر

 الأملاك والحقوق العينية العقارية المطلوب نزع ملكيتها. 

  :نقل الملكية 

ط  يعتتر اجراء نقل الملكية آخر مرحلة من مراحل وإجراءات عملية نزع الملكية بعد استثناء شر

رع الملكية الى  الشهر بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا . يبلغ القرار الإداري الخاص بتر

ي مجال 
وع منه والى المستفيد من نزع الملكية ،ويخضع للشكليات القانونية المطلوبة فر ر المتر

ر بإخلاء الأماكن تحت  م المعنيي  ر
طارئة العقوبات المنصوص عليها التحويل العقاري وعندئذ يلتر

ي    ع المعمول به )المادة  ي التشر
المتضمن تطبيق القانون 186 -93من المرسوم التنفيذي  43فر

رع الملكية للمنفعة العامة (.  91-11  المحدد للقواعد المتعلقة بتر

المتضمن تطبيق أحكام  186-93من المرسوم التنفيذي  42وبعض النظر عن احكام المادة -

ر حيازة الأملاك المعنية بقرار نزع الملكية الا بمراعاة قواعد الشهر  11-91ن القانو  ي لا تجت 
،والتر

ي إطار 
ي إجراءات تحويل الملكية فيما يخص نزع الملكية المنفذة فر

العقاري، يقوم الولاة فر

،  بمجرد نشر  ي اتيجر ي و الاستر
ي التحتية ذات المنفعة العامة و البعد الوطتر

 عمليات انجاز البتر

ي الجريدة الرسمية بإعداد قرار 
المرسوم التنفيذي المتضمن التضي    ح بالمنفعة العمومية فر



الحيازة الفورية من الإدارة نازعة الملكية للأملاك والحقوق العينية العقارية مع مراعاة إيداع مبلغ 

وعىي الملكية.  ر ر متر ر أو المعنويي   التعويضات الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيي 

قرار بالولاة بعد ذلك بإصدار قرار الحيازة الفورية للأملاك والحقوق العقارية يتبع وجوبا  ويقوم

وعىي الملكية والمستفيدين  ر ن نزع منزع الملكية يصدره الوالىي على ان يبلغ قرار نزع الملكية الى متر

، وينشر على مستوى الشهر العقاري.   الملكية من طرف الوالىي

،يكرس نقل  2008المضافة بموجب قانون المالية  11-91قانون  مكرر من 29وبموجب المادة 

ي الت
ي الحيازة بالنسبة لعمليات انجاز البتر

ة بعد الدخول فر حتية الملكية بواسطة عقد اداري مباشر

 . ي اتيجر ي والاستر
 ذات المنفعة الوطنية وذات البعد الوطتر

ي مجال ولا يشكل بأي حال من الأحوال الطعون المحتمل تقديما على مست-
وى العدالة فر

وع ملكيتهم عائق النقل الملكية لفائدة الدولة )المادة  ر من المرسوم  40التعويض من طرف متر

ي  202-08المضافة بموجب المرسوم التنفيذي  186-93التنفيذي 
 200816-07-07المؤرخ فر

 الشفعة الإدارية :   -2

ي القانون 
ي تعتتر  الشفعة سبب من أسباب اكتساب الملكية  فر

ع اخذ بها  فر ي ، لكن المشر
 المدتر

ف  
ّ
ي السوق العقارية  وتكوين رصيد عقاري مهم ،حيث كل

القانون  العام لاقتناء العقارات فر

قانون التوجيه العقاري  مهمة تنظيم  السوق العقارية  للدلولة والجماعات المحلية  ووضع 

ي عدة تحت تضفها  بعض الأدوات القانونية من بينها  حق الشفعة الإ 
دارية  .حيث نجدها فر

ي  العامر والقابلة للتعمت  ، والحالة الثا
نية  حالات : الحالة الأولى شفعة الدولة على الأراضر

ي عقود بيع العقارات  أو الإيجار، لا سي
ما  ممارسة الشفعة  الإدارية لمحاربة  صورية الثمن  فر

ي عقاراتهم  ، وم
ي حالة تضف الأجانب فر

مارسة حق  الشفعة على العقارات ممارسة الشفعة فر

 .  ذات الطابع السياحي

وط   ي بيع العقار ضمن الأحوال والشر
ي فر ر الحلول محل المشتر وتعرف الشفعة بأنها رخصة تجت 

المنصوص عليها  ، ولما كانت تمارس من قبل الدولة  ممثلة من قبل مؤسساتها أو جماعاتها 

ت شفعة إدارية.   المحلية  ،اعتتر

ي العامرة والقابلة للتعمتر : الشفعة -2-1
 الإدارية  الممارسة على الأراضر

ي  تدعيم  السياسة المحلية للسكن   إن الهدف  من الشفعة الإدارية  بالنسبة للعقار الحضر

ي  وتخصيصها  لبناء مساكن 
وتنويعه ، بحيث يمكن  الجماعات المحلية من اقتناء الأراضر

ر  ي قابلة للبناء  من  اجتماعية أو تكوين رصيد عقاري  وتمكي 
الجماعات المحلية  من اقتناء أراضر
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ي والأماكن  17أجل تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية
،  والمحافظة على النسيج العمراتر

ى    .  18السياحية  والأماكن السياحية وإقامة  المشاري    ع الكتر

ي العامرة   هي   20وحسب مفهوم المادة -
كل قطعة أرضية من قانون التوجيه العقاري :الأراضر

اتها  وأنشطتها ، ولو كان ر ي مشتملات  تجهت 
ي مجالاتها الفضائية  وفر

ت  يشغلها  تجمع بنايات  فر

اء  أو حدائق أو   هذه القطعة الأرضية  غت  مزودة بالمرافق  أو غت  المبنية ، أو مساحات خضر

ي القابلة للتعمت  حسب المادة 
 انون  هي كل القطعمن نفس الق  21تجمع بنايات  . أما الأراضر

ي آجال معينة  بواسطة أدوات التهيئة والتعمت  . 
 الأرضية  المخصصة للتعمت   فر

:ينشأ حق الدولة  والجماعات المحلية   25-90من قانون التوجيه العقاري  71وتضيف المادة 

ي الشفعة بغية  توفت   الحاجات ذات المصلحة العامة  والمنفعة العمومية ، بضف النظر 
عن   فر

اللجوء المحتمل  إلى إجراء نزع الملكية .وتطبق  حق الشفعة المذكور  مصالح وهيئات  

ي الوكالات الولائية للتسيت  والتنظيم .عمومية تحدد عن طريق التنظيم 
وتتمثل هذه المصالح  فر

ر  المنظمة بموجب المرسوم التنفيذي  يي  ر الحضر ي  405-90العقاريي 
ديسمتر  22المؤرخ فر

 . 19معدل والمتممال 1990

ي مرتبة تسبق  ماهو محدد 
ية  هو  الأخذ بها  فر ي  الحضر

ر الشفعة  المقررة على الأراضر ي  ومايمت 
فر

ي أوردتها المادة 
ي ، وبالتالىي تكون لها  795الأحكام العامة للشفعة  التر

لأولوية  امن القانون المدتر

ي  حتر ولو لم 
فاع تكن مالكة الرفبة ولا حق الانتعند ممارسة الشفعة  على هذا النوع من الأراضر

ي القواعد العامة  
لعامة ا، ولا هي مالكة  للعقار المشفوع ، وهو مايخرجها عن الاحكام  الواردة فر

ي . 
ي جاء بها القانون المدتر

 للشفعة  التر

ي عقود  البيع أو الإي -2-2
ر
جار ممارسة الشفعة الإدارية لمحاربة صورية  الثمن أو الأجرة ف

 : على العقاراتالواردة 

ع الجزائري لإدارة التس  3مكرر  38تطبيقا للمادة  جيل  من قانون الإجراءات الجبائية ،منح المشر

أن تستعمل لصالح الخزينة  حق الشفعة على العقارات أو الحقوق العينية  العقارية  لصالح 

حقوق ، وتأخذ هذا لذوي ال (1/10)الخزينة العمومية ، مع دفع  هذا الثمن مزايد  فيه العشر 

ي هذه  
لعقار أو المحل التجاري  موضوع المعاملة لصالح الخزينة ، وب  هذا ممارسة  الشفعة فر

ي يتم التنازل عنها بمقابل . 
 الحالة  لا يكون إلا بالنسبة للأملاك العقارية التر

تابة  ويبلغ قرار  استعمال  حق الشفعة إلى ذوي الحقوق  إما بواسطة ورقة العون المنفذ لك

ي توجد 
ائب  بالولاية  التر الضبط أو رسالة  موض  عليها مع إشعار بالاستلام  يوجهها مدير الضر
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ي نطاقها العقارات 
ي الرجوع للقواعد 20فر

ع محتويات هذه الرغبة وبذلك يقتضر .ولم يحدد المشر

ي  وتتمثل هذه البيانات  فيما يلىي :  800العامة وتحديدا المادة 
 من القانون المدتر

ر الحق المشفوع فيه تعيينا منافيا للجهالة  ، ومادام عقار يجب تحديد مساحته ، موقع - ة تعيي 

وحدوده ، وإذا كان محلا تجاريا ، يجب تحديد عناضه المادية والمعنوية كالاسم التجاري ، 

 والسمعة التجارية ، والعنوان التجاري . 

التوثيق والتسجيل ، ويجب أن   تبيان  ثمن الشفعة مضاف إليه مصاريف البيع  كحقوق-

ي لا تفرض هذه الزيادة   1/10يضاف إليه  العشر 
 وهذا على عكس  القواعد العامة  التر

ي  والبائع . - ر المشتر م بي  وط  تنقل  من عقد  البيع المتر وط  البيع ، وهذه الشر  تحديد شر

ي  تحديدا كافيا ومنافيا للجهالة .    تحديد  هوية -  كل من البائع والمشتر

ر يوما  .   ذكر الأجل  المحدد للأخذ بالشفعة والمقدر بثلاثي 

ي ممارسة الشفعة المسارعة إلى إيداع  مبلغ 
ويجب على إدارة التسجيل  وبعد إعلانها   الرغبة فر

ي أجل سنة  واحدة  تبدأ من تاري    خ تسجيل العقد ، 
ويتكون هذا المبلغ  من المبلغ الشفعة  فر

ي 
ي المصاريف  التر

ي والبائع مضافا إليه  العشر  وبافر ر المشتر م بي  ي عقد البيع  المتر
المذكور  فر

ي   .  21دفعها المشتر

ي إطا
ع الجزائري لادارة التسجيل الولائية   ممارسة حق الشفعة فر ر  بالضافة إلى ذلك خول المشر

و أيجار ، حيث إذا مارأت المديرية أن  الايجار  العقار كله الحقوق الشخصية ، ألا وهو حق الإ 

ي عرض عليها  من أجل استيفاء حقوق التسجيل  لا يطابق الحقيقة . 
 جزء منه  التر

ي مديرية  التسجيل ممارسة  الشفعة لكسب العقارات أو 
وبذلك لا يمكن للدولة ممثلة فر

ي 
ي عقد الايجار  لا يطابق الحقيقة  الحقوق العقارية  إلا إذا رأت أن المبلغ المدون فر

 العقد أو فر

أي أن المبلغ صوريا أما إذا كان  غت  صوري ومطابق للواقع  يمنع على مديرية التسجيل  القيام 

ي تكبد الخزينة  العمومية  مبالغ  
ة هو محاربة  التضيحات  الكاذبة  التر بإجراء الشفعة  والعتر

ة   .  22كبت 

 شفعة  على العقارات المملوكة  للأجانب : ممارسة الدولة حق ال-2-3

 344-83من المرسوم رقم  01يحق للدولة  والجماعات المحلية  أو هيئة عمومية طيقا للمادة -

ي 
، ممارسة حق الشفعة على المعاملات  23المتضمن حرية المعاملات  1983ماي   21المؤرخ فر

ي محلها اكتساب أو تحويل  حقوق عينية عقارية  أو حق
وق الملكية  . وتخضع العمليات التر
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ائب   السابقة إلى اخطار من قبل الوالىي ، وعلى إثر ذلك تقوم مصلحة  أملاك الدولة والضر

 يوما من تاري    خ الاخطار .  20بالتقييم على أن لا تتجاوز مهلة  

ي أجل 
ي ممارسة  الشفعة  من عدمها  15بعد عملية التقييم ، وفر

 يوما  ، يكون للوالىي  الخيار فر

 . 24على أن لا يتجاوز  رده  أربعة أشهر 

ي : -2-4 
ر
 ممارسة الشفعة على العقارات ذات الطابع السياحي والثقاف

ي  ما اتصل بها اتصال  قرار وثبات  الموجه للاستثمار 
العقار السياحي  هو مجموع الأراضر

أو مجموع  السياحي  كالفنادق والمركبات السياحية والحمامات المعدنية والقرى السياحية ،

ي المواقع ومن
ي  القابلة للبناء  وغت  القابلة للبناء  باعتبارها محميات  موجودة فر

اطق الأراضر

التوسع  السياحي  ، وهذه المناطق والمواقع  السياحية  قد تحتوي  على  رصيد معتتر  من 

ي ممارسة حق الشفعة  على  الم
ي .والدولة لها  الحق فر

اث  الطبيغي أو الثقافر قافية متلكات  الثالتر

ن العقارية المملوكة للخواص باعتبارها تراثا ثقافيا للأمة تشكل شواهد  ومعالم توارثناها  ع

 الأجيال السابقة

ي العقار السياحي ، 
ي الذي  بموجبه تمارس  حق الشفعة  فر

ع  وعن الأساس القانوتر أدرج  المشر

المتعلق بالمناطق  62-66مر حق الشفعة داخل مناطق والمواقع السياحية منذ صدور الأ 

ي المادة 
منه على مايلىي :سيكون للدولة داخل مناطق  04والأماكن السياحية ،حيث نص فر

ي المادة الاولى حق الشفعة على كل عقار قد يكون موضوع  تضف إداري 
والأماكن المذكورة فر

وط وممارسة هذا الحق  وآثاره   ولا سيما   بعوض أو بدون عوض  وستحدد بموجب مراسيم شر

 كيفية تحديد  السعر . 

ي  03-03السابق ذكرها، ألغيت بموجب  قانون  62 -66وأحكام الامر 
 2003فيفري  17المؤرخ فر

المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية ، إلا أن التمسك بهذا الحق مازال قائما ،حيث 

التوسع والمواقع  منه على حق الدولة ممارسة حق الشفعة داخل مناطق 21أكدت المادة 

السياحية يمارس هذا الحق الوكالة الوطنية للتنمية السياحية  على كل العقارات والبناءات 

المتواجدة داخل مناطق التوسع  السياحي وتكون موضوع نقل ملكية إراديا بعوض أو دون 

 عوض ،حيث تحدد كيفيات تطبيق  هذه المادة  عن طريق التنظيم . 

ي المرسوم التنفيذي وصدر التنظيم المتمث
ي  385 -06ل فر

الذي يحدد  2006اكتوبر  28المؤرخ فر

كيفيات ممارسة الوكالة الوطنية لتنمية  السياحة حق  الشفعة داخل ومناطق التوسع والمواقع 

ي الجزء القابل للبناء   25السياحية 
،إذ أن هذا الحق  تمارسه الوكالة على كل عقار أو بناء يقع فر

ر على 26لسياحي ،والذي يكون موضوع تنازل بمقابل أو دون مقابللمنطقة التوسع ا ،حيث  يتعي 

المالك  عندما يقرر بيع أملاكه  تقديم تضي    ح مسبق.حيث يعتتر تقديم هذا التضي    ح المسبق 
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تب عليه مخالفة وبطلان المعاملة    03-03من القانون  49راجع المادة (إجراء جوهري يتر

المتعلق بمناطق التوسع والأماكن السياحية [ .  فيقدم مالك العقار ملفا كاملا لمديرية السياحة 

ي ذلك 
ة بدراسة الملف والتحقيق فر والصناعات التقليدية على مستوى الولاية، لتقوم هذه الأخت 

ي التضف بملئه لجميع البيانات المطلوبة وي
وقع ويسلم له نموذج التضي    ح المسبق بالرغبة فر

ي أجل 
ي البلدية ويرسل إلى الوزير الملف بالسياحة ليقوم بإخطار الوكالة  فر

عليه ويصادق عليه فر

ي الشفعة ،وللوكالة أجل ثلاثة أشهر   15
خمسة عشر يوما  قصد السماح لها بممارسة حقها فر

ي  اقتناء الاملاك العقارية طبقا لقانونها 
 الأساسي . ابتداء  تاري    خ إشعارها من الوزير  للفصل فر

ي الآجال 
ي الشفعة تقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة  فر

ة حقها فر وإذا قررت الوكالة مباشر

ي أجل خمسة عشر 
م الوزير المكلف بالسياحة  بإعلام  المالك فر ر ير ردها ، ويلتر المطلوبة مع تتر

حاوية فارغة  ،لأنه  ،إلا ان هذا الاجراء 27( يوما ابتداء من تاري    خ انتهاء الأجل  المذكور15يوما )

ي ثلاثة )
( أشهر، ولم ترد الوكالة  يعد ذلك تنازلا  عن 3بعد انقضاء الاجل المحدد  المتمثل فر

ي  الشفعة
ي الشفعة  ولم يرد 28ممارسة  حقها فر

ي حالة تقريرها  ممارسة حقها فر
،من جانب آخر فر

ة البيع المقرروزير المكلف بالسياحة عند  انتهاء أجل  أربعة أشهر  يصح للمالك مب  .  29اشر

الأمم  شواهد مادية وفخر أما فيما يتعلق بالممتلكات الثقافية العقارية ونظرا لأهميتها باعتبارها 

ع  حق   ها، أدرج  المشر ر ماضيها وحاضر ازها ومظهر عراقتها وأصالتها،وحلقة وصل  بي  ر
واعتر

اث  05 الشفعة على الممتلكات الثقافية التابعة للخواص ، حيث نصت المادة من قانون التر

ي 
خاصة على مايلىي :] يمكن دمج  الممتلكات الثقافية  العقارية التابعة للملكية ال  04-98الثقافر

ي ال
 فر

ي  ، أو عن طريق نزع الملكية
اضر من   الأملاك العمومية التابعة للدولة  عن طريق  الاقتناء بالتر

 لشفعة  أو عن طريق  الهبة [. أجل المنفعة العامة  أو عن طريق  ممارسة الدولة حق ا

ي  
ي ممتلك ثقافر

ي العقاري ،  كل تضف  بمقابل أو دون مقابل  فر
وأيا كان مالك الممتلك الثقافر

ي قطاع 
ي  ، أو مشمول  فر

ي قائمة الجرد الإضافر
ح  تصنيفه ، أو مسجل  فر عقاري مصنف أو مقتر

خيص  مسب ي  ، يخضع  لتر
ي قائمة الجرد الإضافر

ق  من الوزير المكلف  محفوظ  أو مسجل فر

ر أو المحافظ العقاري إبلاغ الوزير 30بالثقافة  ر  من موثقي  ر  على الضباط العموميي  . ويتعي 

ي  العقاري ، وتكون للوزير المكلف 
ي ملكية الممتلك لثقافر

وع تضف  فر الكلف بالثقافة  بكل مشر

ي بالثقافية  مهلة أقصاها مهلة شهرين  ابتداء من تاري    خ  استلامه التب
ليغ  للإعراب عن رده ، وفر

خيص ممنوحا ، لكن كل تضف  من قبل المالك  حالة انقضاء  مهلة شهرين وعدم رده  يعد  التر

 دون استيفاء الاجراء يعد لاغيا . 
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ي قائمة 
ح تصنيفه  أو مسجل فر ي  عقاري مصنف  أو مقتر

ي ممتلك ثقافر
أما  التضف  بمقابل  فر

ي قطا 
ي ، أو مشمول  فر

ي الجرد الإضافر
تب عليه  ممارسة الدولة  حقها فر ع  محفوظ  هو وحده يتر

 .  31الشفعة  من الوزير المكلف بالثقافة 
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ي المدينة   –ثالثا  
ر
 آليات إقتناء السكنات  ف

وريات الأساسية ،  وهو الامر  الذي  دفع  ي المدينة من الضر
يعتتر اكتساب سكن لائق  فر

السلطات العمومية لإصدار ترسانة قانونية منذ الاستقلال بهدف تمويل المشاري    ع  السكنية ، 

اكي احتكرت المؤسسات العمومية هذه السوق ، لكن أمام ارتفاع 
ي ظل النظام الاشتر

حيث فر

ي منتصف الثمانينات  على إثر إنهيار أسعار مواد ا
ي شهدتها البلاد فر

لبناء والأزمة الاقتصادية التر

ول ، فرض  تخفيف العتر  على الدولة من خلال إصدار  القانون  ي   07-86أسعار البتر
المؤرخ فر

قية العقارية  04/03/1986 الذي فتح الماجل للاستثمار الخاص ، إلا أن  32المتعلق بالتر

وصعبة  لا تشجع المستثمر  33لقانون أكتر من إيجابياته  لأنه امتاز بأحكام صارمة سلبيات هذا ا

ي العقاري ، ولم يضف عليهم الصفة التجارية لتعتتر 
ف لهؤلاء بصفة المرفر الخاص ، ولم يعتر

، والتخلى عن النظام  1989أعمال مدنية لا تهدف لتحقيق الرب  ح .وبعد صدور  دستور 

اكي ، صدر المرس
يغي الاشتر ي  03-93وم التشر

المتعلق بالنشاط   01/03/1993المؤرخ فر

ر العام  ر القطاعي  العقاري  الذي ألغر القانون السابق  الذي فتح المجال للمنافسة الحروة بي 

قية العقارية  سواء كان شخصا طبيعيا او  ي التر
والخاص ، مضفيا الصفة التجارية  على المتعامل فر

قية العقارية  لتلبية حاجاتهم الخاصة كما هو الحال معنويا  باستثناء  الذين ي قومون بعمليات التر

ي التعاونية العقارية ، وأعط أهمية للبيع قبل الإنجاز من خلال عقد البيع بناء على التصاميم  
فر

ي طور الإنجاز  . 
ي اقتناء العقار  فر

ي فر  الذي أضقر عليه الرسمية حماية لحق المشتر

قق أهدافه ، لحدوث تجاوزات عديدة من عديمىي الضمت  لعدم وجود غت  أن القانون لم يح

ي  04-11جزاءات رادعة  ، فصدر قانون 
قية  34 11/07/2011المؤرخ فر ليعيد تنظيم نشاط التر

ي العقار بصفة أكتر ضامة ، وهو 
ي طرق الحصول على السكن ونظم مهنة المرفر

العقارية ، ونوع فر

ي العقاري )
ي تعريف المرفر

وط اكتسابه هذه الصفة)1مايقتضر ي مرحلة أخرى 2( وشر
( ، وفر

ي العقاري)
امات  المرفر ر  (. 4(  ، ثم  أهم  العقود لاقتناء السكنات )3إلتر

ي العقاري :   -1
ر
 تعريف المرف

قية العقارية  ، ي ظل التجاوزات المعمارية وخرق الاحكام المنظمة لنشاط التر
وغياب ضبط فر

ر  لهذه الصفة  ر والأشخاص المنتحلي  ر العقاريي  هذه المهنة لمدة طويلة مما سمح لبعض المرقيي 

وط  ي شر
ع الجزائري للتشديد فر التحايل بالنصب على من هم بحاجة للسكن ، وهومادفع المشر

ام هذه ا 04-11ممارسة هذه المهنة  من خلال القانون  ي العقاري باحتر
 لمهنة، بحيث ألزم المرفر

ر .  اهة والمصداقية والشفافية، وعدم استغلال حاجة المواطني  ر
ام بالتر ر  والالتر

ي العقاري : -1-1
ر
 تعريف المرف
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ي العقاري إلا حديثا بموجب القانون 
ع الجزائري المرفر ، وهو المصطلح  04-11لم يعرف المشر

يغي يكون مفيدا تعريفه من الناح  ية اللغوية ، ومنالأكتر دقة ، وقبل  التطرق للتعريف التشر

 الناحية الإصطلاحية  . 

ي العقاري  : -أ
ر
 التعريف اللغوي والاصطلاحي للمرف

ي  المتعهد بالبناء ، أو المروج  
ي ويعتر

ر : المرفر ي العقاري مركب من كلمتي 
إن مصطلح المرفر

ي  والمطور القائم بالتشييد 
، أما مصطلح العقاري ، فهو نسبة للعقار وهو كل شت   35والمهتر

ل ، والبنايات . مست ر  قر وثابت لايمكن نقله دون تلف مثل الأرض والمتر

ي تشييد أما التعريف الاصطلاحي 
وع  الذي يأخذ زمام المبادرة فر ي العقاري هو مالك المشر

المرفر

وع وتحمل المخاطر ، فهو مدير العملية  ر تمويل  المشر المبتر  الذي  ينوي بيعه ، ويجمع بي 

 36وقائدها 

ي تعريف 
ي البوفر

ي بناء  مهنته تتمثل بالأساس فر
ي العقاري  عرف بأنه فتر

ناء  إصطلاحي آخر ، المرفر

ي 
قصد البيع لعقار أو مجموعة من العقارات  المخصصة للسكن أو التجارة أو الحرفية على أراضر

 مكتسبة أو مهيأة . 

ي  الأوعية  الذي يهتم  بتهيئة  العقار من  ، 37والبعض الآخر
ر مرفر ي العقاري  إلى نوعي 

قسم المرفر

ي البناء 
ه واستخراج رخصة التجزئة وتحرير وجهة استعماله ، ومرفر ر أجل البناء عليه  من تجهت 

 الذي  يقوم بتشييد اليناء على العقار المهيأ لهذا الغرض بهدف بيعه أو إيجاره  . 

ي  -ب  عي  : التعريف التش 

يغي  رقم  مع ي   03-93الانفتاح الاقتصادي والسياسي ، ،صدر  المرسوم التشر
الذي وسع  فر

ه تاجرا يخضع للقانون التجاري ، حيث نص   قية العقارية ، كما اعتتر
ي التر

ي مفهوم المتعامل فر
 فر

ي المادة  01فقرة  03المادة 
يدعى كل شخص طبيغي  أو معنوي يمارس النشاطات المذكورة فر

ي تقوم ب 02
كات المدنية  العقارية التر قية العقارية ، واستثتر  الشر ي التر

عمليات سابقا متعاملا فر

 لا عقارية  لتلبية حاجاتها الخاصة  ولأتباعها تطبيقا لقانون التعاونيات العقارية ، مت كانت 

 من نفس المرسوم .   05تهدف  إلى تحقيق الرب  ح  عملا بالمادة 

ع لم يحد ه عملا بنص المادة كما أن المشر من نفس   02د تعريفا دقيقا للمتعامل العقاري  واعتتر

ي إنجاز أو تجديد الأملاك 
المرسوم  كل شخص طبيغي  أو معنوي يمارس  نشاطان تساهم فر

                                                             
ام ،التزامات المرقي العقاري  المترتبة على بيع السكنات الترقوية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص قانون عقاري وزراعي نقلا عن مسكر سه- 35

 .  14، ص  2015/2016،سنة   1، كلية الحقوق ، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة 
36 -Depuis 2010, la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) regroupant les promoteurs français donne la 
définition suivante du promoteur : « Le promoteur est un maître d’ouvrage qui prend l’initiative de la réalisation du 
bâtiment qu’il destine à la vente, réunit les financements nécessaires au projet et en assume le risque. Initiateur, 
responsable et pilote de l’opération, il est celui pour le compte duquel est édifié l’ouvrage », voir : Schaeffer 
Promoteur immobilier: quel statut juridique ?, 25 juin 2020 ,  https://www.schaeffer-avocats-
immobilier.com/blog/promoteur-immobilier-quel-statut-juridique/ 
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العقارية  من أجل بيعها أو إيجارها  أو لتلبية الحاجات الخاصة ، ويمكن أن تكون هذه المحلات 

ي  أو م
ي أو تجاري  أو صناعىي . ذات استعمال سكتر

ي أو حرفر
 خصصة لايواء نشاط مهتر

ط أخذ زمام المبادرة  والعناية الرئيسية ،  ع لم يشتر ر أن  المشر من خلال هذا التعريف ، يتبي 

ي الإنجاز  تجديد الأملاك العقارية  ضمن مفهوم 
الأمر  الذي يدخل الأعمال الثانوية  المساهمة فر

قية العقارية ، وعل ر من الباطن  بصفتهم نشاط التر ر والمقاولي  يه يمكن اعتبار  المقاولي 

ر .  ر عقاريي  ر  مرقيي   مساهمي 

ي  04-11وبعد صدور قانون 
ع التسمية  إلى مرفر قية العقارية ، عدل المشر المتلعق بنشاط التر

ي القيام بهذه النشاطات  
ر  المهن الأخرى عقاري  وإضقر عليه صفة المبادر  فر للتفريق بينه وبير

ي عقاري  كل شخص  08فقرة  03، حيث نصت المادة شابهة الم
>> يعد مرفر منه على مايلىي

طبيغي  أو معنوي يبادر  بعمليات بناء مشاري    ع جديدة ، أو ترميم  أو إعادة تأهيل  أو تجديد  أو 

إعادة  هيكلة  أو تدعيم بنايات تتطلب أحد هذه التدخلات أو تهيئة  وتأهيل الشبكات قصد 

ها <<. بيعها أو تأ  جت 

ي العقار :  -1-2
ر
ر ف ر العقاريير ه من المتعاملير ي العقاري  وغتر

ر
ر المرف ر بير  التميتر

ه من  ر غت  ر بينه  وبي  ي صفة المبادرة ، يحعلنا نمت 
ع الجزائري على المرفر لا شك أن إضفاء المشر

قية  ي مجال التر
المهن المتشابهة ، ومن ثم بيان حقيقة الدور الذي يقوم به كل منتدخل فر

ي العقاري  والمقاول والمهندس المعماري  كما يلىي ا
ر المرفر ر بي  لعقارية ،  ولذلك سنعرض  التميت 

 : 

ي العقاري والمقاول : -أ
ر
 المرف

المقاول هو شخص يتعهد بتأدية  عمل  وفق تصاميم المهندس المعماري  مقابل أجر ، 

مان بتحقيق نتيجة ، كما أنهما يتحملا ر ي أن كلاهما يلتر
ية والذي ويتشابهان فر ن المسؤولية العشر

ي المادة 
ع  فر ام الذي ألقاه المشر ر ي الجزائري  على عاتق كل  544يقصد به  الالتر

من  القانون المدتر

ار  نتيجة التهدم  الكلىي 
ر  بضمان كل مايقع  من أضر من المهندس  المعماري والمقاول متضماني 

ي لما شيداه من مبان  أو أقاماه  من منشآت ثا
ي أو الجزت 

بتة ، كما يشمل الضمان  ما قد يوجد  فر

ي  وسلامتها ، وذلك طوال  
ي  من عيوب  تمثل تهديدا لمتانة المباتر

ي من منشآت ومباتر
المباتر

فيفري من قانون   46السنوات العشر التالية  لتسلم العمل ، وهو نفس توجه المادة من المادة 

ي  11-04
ي  2011فيفري  17المؤرخ فر

ي المحدد للقواعد التر
قية العقارية  والتر  تنظم نشاط التر

ر  ر والمتدخلي  ية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولي  جاء فيها  مايلىي : >>تقع المسؤولية العشر

ي حالة زوال  كل البناية أو جزء  
وع من خلال عقد ، فر الآخرين  الذين لهم صلة بصاحب  المشر

ي ذلك جرّاء  النو 
 عية  الرديئة لأرضية الأساس <<. منها جراء  عيوب البناء ، بما فر

وع   ي  العقاري  بهدف إنجاز المشر
ي أن المقاول  يتعاقد مع المرفر

ويقوم الاختلاف بينهما  فر

ته   لحساب هذا الأخت  الملزم بالاستعانة بخدماته والاستفادة  من مؤهلاته المهنية والفنية وختر



ي حالة إنجار بناء  من أجل البيع أو الإيجار تطبيقا 
،  04-11من القانون رقم  16لنص المادة  فر

م بتشييد  البناء أو  ر ي العقاري  من طرف المقاول  حتر ولو التر
وعليه لا يمكن اكتساب صفة المرفر

ميم أو إعادة التأهيل أو التجديد ، فهو ملزم بتسليم  العمل مقابل أجرة عن أعماله  .بحيث  التر

ع الجزائري  عقد المقاولة بأنه  ي العقاري يتولى زمام المبادرة والعناية لإعداد صنف  المشر
المرفر

وع .  ر يتولى  المقاول التنفيذ المادي للمشر ي حي 
وع العقاري ، فر  المشر

قية العقارية  ، كما هو  كما لا يمكن اكتساب  هذه الصفة  مالم يحوز اعتمادا  ويمارس نشاط التر

ي نص المادة 
ي الم  84-12من المرسوم التنفيذي  02محدد فر

المحدد   20/02/2012ؤرخ فر

ي العقاري 
 38لكيفية منح الاعتماد لممارسة مهنة المرفر

ع الجزائري على أنه كل شخص طبيغي أو معنوي  حاصل على اعتماد ومقيد  وبذلك استقر المشر

ر   تكون مهمته المبادرة أو أخذ زمام ر  العقاريي  ي للمرقيي 
ي السجل التجاري والجدول الوطتر

 فر

ي تتطلبها تنفيذ المبادرة  للت
ي عملية الإنجاز والأعمال التر

ر فر ر مختلف  المتدخلي  نسيق بي 

وع العق اري  حتر الأشغال البناء  ومتابعة الإجراءات التقنية  والإدارية والمالية والقانونية للمشر

تبة على عملية إنجاز البناية  ية  المتر  <. <نهايته ويتحمل المسؤولية المدنية  المهنية  والعشر

ي العقاري والمهندس المعماري: -ب 
ر
 المرف

عرف  الفقه الفرنسي  المهندس المعماري بأنه الشخص المكلف من زبون يدعى  صاحب 

وع للقيام بتصميم  الإنتاج المعماري ، ويتشابه كلاهما من حيث الالتحاق بالمهنة ، بح يث المشر

ر  ر العقاريي  ي سجل المرقيي 
خيص والتسجيل  فر ر ، لابد أن يحصل على التر ر المعماريي   والمهندسي 

ية  ) المادة  ولابد أن يحصل على ترخيصا بمزاولة المهنة ، ويخضعان لأحكام المسؤولية العشر

ي عدة نقاط : 04-11من قانون  46
ر يختلفان فر ي حي 

 (  فر

ف على حسن تنفيذها ، أما  يقوم المهندس المعماري بوضع التصاميم  والرسوم والنماذج  ويشر

ي العقا
ي إطار  الدراسات المرفر

ي تدخل فر
ري  يتولى مسؤولية تنسيق  جميع العمليات  التر

وع العقاري .   والأبحاث  وتعبئة التمويل وكذا  تنفيذ أشغال إنجاز المشر

ي عملية  البناء بتكليف  من المالك أو من يمثله قانونا ولحسابه
،  المهندس المعماري  يتدخل فر

ي العقاري فهو الذي يتخذ 
وع وليسأما المرفر  زمام  المبادرة والعناية الرئيسية لإنجاز المشر

 بتكليفه من الغت   . 

ي العقاري الذي يعتتر تاجرا، ويكيف -
المهندس يمارس مهنة حرة غت  تجارية على عكس المرفر

 عمله بأنه تجاري بحسب الموضوع . 

قية العقارية :  - 1-3  مفهوم نشاط التر

                                                             
، الجريدة الرسمية  26/02/2013المؤرخ في   96-13المعدل الومتمم بالمرسوم التنفيذي  26/02/2012الصادرة بتاريخ  11الجريدة الرسمية عدد  - 38

 . 06/03/2013المؤرخ في   13عد 



ي العقاري  الشخص الذي يبادر بعمليات    04-11ن من القانو   15فقرة  03نصت المادة 
المرفر

بناء مشاري    ع جديدة  أو ترميم  أو إعادة تأهيل أو تجديد أو إعادة هيكلة أو تدعيم  بناء تتطلب 

ها  وبالتالىي أضاف  أحد هذه التدخلات  أو تهيئة  و وتأهيل  الشبكات قصد بيعها  أو تأجت 

ي 
ي العقاري  التهيئة العقارية ليكون  هناك مرفر

عقاري مهيأ للوعاء  العقاري ، ومهام إضافية  للمرفر

 من هذا القانون  .  03حددت مفهومها المادة 

كما يلىي   04-11من قانون  15كما ضبط  مفهوم كل عملية  من هذه العمليات ، ثم عرفته المادة 

ي إنجاز 
ي تساهم فر

قية العقارية  علة مجموع العمليات التر المشاري    ع   : >>يشمل نشاط التر

 العقارية  المخصصة  للبيع  أو الإنجاز أو لتلبية الحاجات الخاصة . 

ي  وعرضيا يمكن 
ي أو مهتر

ويمكن أن تكون هذه المشاري    ع العقارية محلات ذات استعمال سكتر

ي أو تجاري <<. 
 ان  محلات ذات استعمال حرفر

 ويمكن التماس مجموعة من الملاحظات على النحو التالىي : 

وع العقاري ليشمل مجموع النشاطات المتعلقة بالبناء والتهيئة والإصلاح توسيع م- جال المشر

ميم والتجديد وإعادة التأهيل وإعادة الهيكلة وتدعيم البنايات المخصصة للبيع أو الإيجار  والتر

 وتهيئة الأرضيات المخصصة لاستقبال البنايات ولم تعد تقتض فقط على الانجاز والتجديد  . 

ي أعط  -
ع أولوية للسكنات والمحال المهنية لانجازها ،وبصفة عرضية للاستعمال الحرفر المشر

أو التجاري، كما أنه ألغر المحال ذات الاستعمال الصناعىي والذي نرجعه لتخصيص العقار 

الصناعىي بأحكام خاصة ،حيث تتكفل بهذه المهمة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري  

 المعدل والمتمم.   119-07نفيذي طبقا للمرسوم الت

ع على الأهداف الثلاث: البيع ، الإجار أو تلبية الحاجات الخاصة ، غت  أن هذه   أبقر المشر

ي ظل المرسوم  
ع  فر ة لا يكون دائما هدفها تحقيق رب  ح ، ولهذا سمح المشر  03-93الأخت 

ط تحقيق رب  ح كائها بشر من  80، غت  ان نص المادة  للتعاونيات العقارية بالبناءلتلبية  حاجة شر

قية العقارية.  04-11قانون  و واستبعدتها  من نشاط التر  ألغت أحكام هذه الاخت 

ع الصفة التجارية  بحسب الغرض  04-11من قانون  19واستنادا لنص المادة  ، أضقر المشر

قية العقارية  بما فيها كل نشاطات اقتناء وتهيئة الاوعية العقارية قصد بيعها أو  على نشاطات التر

ي  السجل التجاري  طبقا للمرسوم التنفيذي 
ي العقاري أن يكون مقيدا فر

ها، كما ألزم المرفر تأجت 

 حتر يكتسب الشخصية القانونية .  12-84

كات تجارية ويعتتر عمله تجاريا  ي شكل شر
ي العقاري قد يكون شخص معنوي فر

كما ان المرفر

 الثالثة من القانون التجاري الفقرة   02بحسب  الشكل وفقا لنص المادة 

ر  : - 1-4 ر العقاريير  أنواع المرقيير



ي العقاري شخص طبيغي أو معنوي الذي بدوره يكون إما شخصا عاما أو خاصا 
قد يكون المرفر

ي 
كات ذات طابع صناعىي  وتجاري ،  ،وفر قية  العقارية شكل شر كات التر غالب الأحيان تتخذ شر

ي علاقتها مع الغت  للقانون الخاص ،وإلى جانب 
ي إنشائها للقانون العام وفر

بحيث تخضع فر

القطاع  العام  فتح المجال بعدما عجز القطاع الخاص) المستثمرين الخواص( لمواجهة الطلب 

ايد للسكن ر  .  المتر

ي العقاري بصفته شخص معنوي عام : -أ
ر
 المرف

يغي  قبل صدور  المرسوم قية العقارية 03-93التشر  ، كانت الهيئات العمومية تحكر نشاطات التر

ي كانت تبادر بالعملية إضافة إلى المؤسسات العمومية المؤهلة مرك
ي البلدية  التر

زين ، وتتمثل فر

قية العقاري ي تجسيد  برامج التر
ي لعبت دورا فر

ي دراستنا  على أهم المؤسسات العمومية  التر
 ة . فر

ر :  *الوكالات يير ر الحضر  الولائية للتسيتر والتنظيم العقاريير

ي ظل الأمر
المتضمن قانون الاحتياطات العقارية البلدية ، كان تتمتع الجماعات   26-74فر

ي كامل ترابها  من تخصيص واستعمال 
ي مجال التهيئة والتعمت   فر

المحلية  بالسلطة المطلقة  فر

ي ، إلا أن البلدية   ي الوسط الحضر
ا ما انحرفت عن أهدافها ، بحيث أضحت الأراض فر كثت 

ي لتحقيق وإنجاح الحملات الانتخابية ،ثم صدر  قانون التوجيه  تستخدم العقار الحضر

ي نص المادة  25-90العقاري 
، وأسند تسيت  العقار  74الذي حرّر المعاملات العقارية  فر

ي للبلدية للوكالات الولائية وذلك عملا بأحكام المادة  من قانون التوجيه العقاري  73الحضر

ي ، حيث  90-25
ي الداخلة فر

الأراضر ي تسيت 
ت الوكالات المحلية محل الجماعات المحلية فر

ّ
حل

ة  ه الجماعات المحلية مباشر مساحات التعمت  بعد تحويلها إلى الوكالات، حيث كل تضف تباشر

 . )2(و لا يكون لفائدة شخصية عمومية يعد باطلا وعديم الأثر

ر بموجتطبيقا ل يي  ر  الحضر ب  هذه المادة أنشأت الوكالة الملحية  التسيت   والتنظيم  العقاريي 

ي   405-90المرسوم  التنفيذي 
، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع   22/12/1990المؤرخ فر

 صناعىي وتجاري تنشأ عن المجالس  الشعبية البلدية والولائية مهمتها تسيت  الحافظة العقارية

 . ات  التابعة للبلدي

ي  ي العقار الحضر
ي المدمجة فر

ر وتهيئة و بيع العقارات والأراضر ، تجهت  وتتضمن مهمة التسيت 

قية العقارية  ي التر
ي المفرزة، وباعتبارها متعاملا فر

ها للصالج البلديات ،لاسيما ترقية الأراضر

 صلاحية إنجاز السكنات . 

ي تطور آخر،صدر المرسوم التنفيذي
ي  408-03وفر

المعدل لأحكام (39) 2003يسمتر د 22المؤرخ فر

ي  405-90المرسوم التنفيذي 
المتضمن حل الوكالات المحلية  1990ديسمتر  22المؤرخ فر

 . قتضاء، فروع على مستوى البلدياتالعقارية،والتأسيس لوكالات عقارية ولائية، تكون لها عند الا
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ي مجال العقار 
ي منظومة محكمة وقوية لصناعة و اتخاذ القرار فر

تندرج هذه الوكالات الجديدة فر

ر بالمركزية الشديدة و الهيمنة الكاملة، من خلال إنشاء لجنة استشارية على  ي ، تتمت  الحضر

ي )40(مستوى وزارة الداخلية يرأسها وزير الداخلية
ي الإدلاء برأيها المسبق فر

،تتجلى مهمتها فر

 . ر يي  ر الحضر ي التابعة للوكالات المحلية للتسيت  والتنظيم العقاريي 
 عمليات التنازل عن الأراضر

ي بعض المناطق مرهونا بموافقة السلطات 
وبذلك أصبح الحصول على عقار تابع  للوكالات فر

وع الاستثماري  ي البلاد،حيث يجب على الوالىي المختص إقليميا أن يرسل ملف المشر
العليا فر

ي أجل لا يتجاوز شهرين ابتداءلتدلىي 
من تاري    خ استلام الملف، ليصدر وزير  اللجنة برأيها فر

 . ر  الداخلية و الجماعات المحلية أمرا للوالىي أو الولاة المعنيي 

قية والتسيتر العقاري  : 
 * ديوان التر

قية والتسيت  العقاري
ت دواوين مؤسس 41بعد تطور الطبيعة القانونية لديوان  التر ات ، اعتتر

  147-91من المرسوم التنفيذي   02عمومية ذات طابع صناعىي وتجاري عملا بنص المادة 

ي 
قية    12/05/1991المؤرخ فر ر  الأساسية  للتر المتضمن تفست  الطبيعة القانونية للقواني 

ي علاقتها  مع الغت  
والتسيت   العقاري وتحديد كيفيات ذلك وتنظيم  عملها ،  وهي تعد تاجرة فر

 لقواعد القانون التجاري  لها الشخصية المعنوية  والاستقلال المالىي .   وتخضع

ومنذ تأسيس الديوان  كانت صلاحياته الأساسية  تتعلق خاصة بتسيت  المحلات ذات الطابع  

ي ، ثم أصبح يقوم  بصفة رئيسية بإنجاز العقارات المخصصة للسكن الموجه للإيجار ، 
السكتر

ي إطار  السياسة الاجتم
ي وفر

ي ترقية  المرفق العمومية  فر
 اعية  للدولة أصبحت مهامه  تتمثل فر

 ميدان السكن  لا سيما بالنسبة للفئات الاجتماعية  الأكتر حرمانا . 

قية والتسيت  العقاري للقيام بمهمة إنجاز  صيغة السكن 
وإن انتداب الدولة لدواوين  التر

ي إطلاق  الحرية لهذه الدواوين ،وهو الأمر العمومية  الايجاري  الممولة كليا من خزينتها ، لا 
 يعتر

الذي يخضع النفقات المتعلقة  بتكلفة إنجاز تلك السكنات إلى نظام الصفقات العمومية ، حتر 

ويخضع للنشاط  .وعادى تتولى الدولة عن طريق وزارة   EPICوإن كان الديوان يكتسي صفة 

العمومية الايجاري إلى السيد الوالىي  قصد  السكن  والعمران  والمدينة تبليغ  برنامج السكن

قية  ي تنفيذه ، ليقوم الوالىي بدوره  بتبليغ  المدير العام لديوان التر
وع فر اتخاذ إجراءات الشر

ي عملية الإنجاز
وع فر ورية  للشر ي مرحلة  أخرى  42والتسيت  العقاري للقيام بالإجراءات الضر

، وفر

ر الأرض  المتكونة من مختلف المصالح المحلية يقوم رئيس الدائرة  إلى دعوة لجان اختيا
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المختلفة ،إضافة إلى ممثل الديوان  لتتوج أعمال اللجنة بإمضاء محضر اختيار الأرضيات 

وع.   المناسبة لإقامة الشر

وط ، ليقدمه الديوان للجنة الصفقات  وفور الحصول على المحضر يتم إعداد دفتر الشر

قية و  ،ثم يعلن الديوان  عن مسابقة  43التسيت  العقاري للمصادقة المختصة  الخاصة بديوان التر

ي خطوة 
ي منافسة ، ويتم فر

ي الهندسة المعمارية  كإجراء يضع مكاتب الدراسات المختصة  فر
فر

ي سيتم فتحها  وتقييمها من قبل مصالح الديوان  
ر  إلى تقديم أظرفة  والتر أولى  دعوة المرشحي 

فة المغفلة  إلى  لجنة  التحكيم  من أجل ضبط القائمة الأولية ، لتر  سل لمصالح  الديوان الأضر

ي 44يتم تعينها من قبل وزير السكن والعمران 
، لتقوم بتقييم خدمات المسابقة وإبراز الفائزين فر

ي توضح 
ي والتر وط بالاستعانة بالدفتر النموذحر الانتقاء  الأول  .، بعدها يعد الديوان دفتر الشر

ي مرحلة أخرى إذا تجاوزت الصفقة طريقة الابرام ، معايت  
 12الاختيار ، طريقة الدفع ...، وفر

مليون دينار ، يعلن الديوان  المنافسة ، ويمكن للمؤسسات والمقاولات  الحائزة على التأهيل 

ي تستجيب لمعايت  الاعلانات التقدم إلى مصالح الديوان  من أجل سحب دفتر 
المطلوب  والتر

وط وتقديم عروضهم  ال تقنية والمالية، وبعد تقييم العروض من طرف لجنة فتح الأظرفة  الشر

ي نشر فيها إعلان صلب العروض 
ي نفس الجرائد  التر

، يعلن الديوان  المنح المؤقت للصفقة فر

ي بموجبها تم اختيار  حائز الصفقة العمومية )المادة 
من المرسوم  95مع تحديد العناض التر

 ان بإعداد الأمر بالإنجاز وتبليغه لحائز الصفقة . ( . ليقوم الديو  274-15الرئاسي 

ر السكن وتطويره :   * الوكالة الوطنية لتحسير

ي  606-86من المرسوم التنفيذي ر قم  76تنص المادة 
ي » 69/70/6886المؤرخ فر

:تنشأ فر

ر  ي    ع المعمول به وكالة تحسي  شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعىي وتجاري وفقا للتشر

ي صلب النص الوكالة .تقوم الوكالة بمهمة المرفق العمومي وتتمتع السكن وتطويره 
وتدعى فر

ي عالقتها مع الغت  تخضع لقو  . »بالشخصية المعنوية والاستقالل المالىي 
اعد تعد الوكالة تاجرة فر

ر واألنظمة المتعلقة  القانون التجاري، وتمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للقواني 

ي لل
محاسبة تمارس مهامها تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن ،الهدف من بالمخطط الوطتر

ي حل مشكل السكن السيما بالنسبة للفئات االجتماعية المحدودة 
إنشائها هو المساهمة فر

ي وغت  
والمتوسطة الدخل، إضافة إلى ترقية السوق المتعلقة بالعقار عادة صالحها وا المبتر

ي والقضاء على السكن غت  الصجي 
  وتحديث األنسجة القديمة وا الهيكلة العمرانية، إنشاءالمبتر

مدن جديدة، إعداد أساليب بناء مستحدثة من خالل برنامج عملها و تطورها، و تصور المعلومة 

ي استنادا لنص 
ي و غت  المبتر

ي سوق العقار المبتر
ر فر ها على نطاق واسع اتجاه المتعاملي  و نشر

 .علاهمن نفس المرسوم المذكور أ 79المادة 

قية العقارية :   * المؤسسة الوطنية للتر
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ي للسكن العائلىي بموجب  
قية العقارية إلى الديوان الوطتر ترجع أصول المؤسسة الوطنية للتر

ي 213-80المؤرخ  213-80المرسوم رقم 
كة  13/09/1980المؤرخ فر ، الذي حل محل الشر

، يمسك  الجزائرية )CIA(العقارية  ي علاقته مع الغت 
، وهو ذو طابع اقتصادي يعد تاجرا فر

ي  00- 00حساباته على الشكل التجاري وفقا ألحكام األمر رقم 
 6800/  70/  98المؤرخ فر

ي للمحاسبة 
ي تهدف لتحقيق الرب  ح  .المتضمن المخطط  الوطتر

كات التجارية التر على خالف الشر

ي تنجزها فإن الديوان مخ
ي العمليات التر

تص بالدرجة الأولى بتسهيل الحصول على المسكن فر

ي  98العائلىي عمال بنص المادة 
ي إطار المخطط الوطتر

من المرسوم المذكور أعاله، و يكلف فر

لتنمية الاقتصادية والإجتماعية بإنجاز كل العمليات المخصصة لتملك السكن الشخضي و 

 العائلىي ، ويكون تحت وصاية وزير الإسكان والتعمت  . 

ي العقاري :  – 2
ر
وط اكتساب صفة المرف  ش 

ع من خلال القانون  وط  04-11إن المشر ي التأكد  من توافر الشر
اعتمد رقابة قبلية متمثلة فر

ي 
تب عليه تسجيله  فر ط اكتساب صفة التاجر مما يتر ي العقاري ،حيث اشتر

ي المرفر
اللازمة  فر

ي الجدول 
ر ، السجل التجاري ،والحصول على الاعتماد  والتسجيل فر ر  العقاريي  ي للمرقيي 

الوطتر

ط لاكتسابه هذه الصفة الجنسية  الجزائرية ، وعليه لا يمكن منح الاعتماد لشخص  واشتر

ي  .   طبيغي أجنتر

 اكتساب صفة التاجر : -1 -1

قية العقارية ، لاسيما المادة  04-11من قانون  04إن  المادة  من  05المتعلق بنشاط التر

ي المؤر   85-12المرسوم التنفيذ 
ي  الذي  2012فيفري  20خ فر وط النموذحر المتضمن دفتر الشر

ر  ي العقاري يتعي 
ي العقاري ، أكدت على أن المرفر

امات والمسؤوليات المهنية للمرفر ر  يحدد الالتر

ي تنظم النشاط التجار 
ر  والتنظيمات التر ام الصارم للقواني 

ي ظل الاحتر
ي عليه ممارسة مهنته  فر

خيص له بالمبادرة بالمشاري      ع العقارية  . للتر

وط :  ط جملة من الشر  ولاكتساب صفة التاجر  يشتر

 ممارسة الأعمال التجارية بصفة اعتيادية : -أ

ي قانون 
ط لم يرد فر  هذا الأخت   بالمبادرة 04-11إن هذا الشر

بالمشاري    ع لعقارية  ،  بحيث اكتقر

ي المادة  10لكن بالرجوع لنص المادة 
ط القانون التجاري  فر ممارسة الاعمال التجارية  01يشتر

ط الامتهان   . 45بصفة اعتيادية ، والمعتر أن تكون مصدر رزقه الرئيس  حتر يتحقق شر

 أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية :  -ب
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ي متر بلغ الشخص تسعة عشر سنة اعتتر كامل من القانو  40بالرجوع لنص  المادة 
ن المدتر

يه  عوارض الأهلية  من جنون وعته  المنصوص  ط ان لاتعتر الأهلية سواء كان رجلا أو امرأة  بشر

ي نص المادة 
ي  20عليها فر

 من القانون المدتر

المعدل والمتمم بموجب   84-12من المرسوم التنفيذي  06إلا أنه وبالرجوع لنص المادة 

ي العقاري بلوغه  96-13مرسون التال
ي كل شخص  طبيغي ممارسة مهنة المرفر

ط فر ، فإنه تشتر

 سنة خلافا للقواعد العامة  المرتبطة بالأهلية التجارية .  25سن 

كة  ونشوء  ي السجل التجاري يعد بمثابة ميلاد الشر
أما عن أهلية الشخص المعنوي ، فإن القيد فر

 21لية القانونية  واكتسابها الصفة التجارية عملا بنص المادة شخصيتها المعنوية  وتمتعا بالأه

 .من القانون التجاري 

امات  نلخصها كما يلىي :  ر ي  العقاري صفة التاجر مجموعة من الالتر
تب  على اكتساب المرفر  ويتر

ي السجل التجاري -2-2
ر
وهو عبارة عن دفتر تخصص فيه لكل ناجر شخصا طبيعيا أو  : القيد ف

معنويا كان صفحة  يدون فيه البيانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص ونشاطاتهم التجارية ، حيث 

،  84-12من المرسوم التنفيذي  24، ونص المادة  04-11من القانون  04عملا بنص  المادة 

ر بعد الحصول على الاعتماد من الوزير ا لمكلف بالسكن أن يقوم بالإجراءات اللازمة للقيد يتعي 

ي كل 
ي للسجل التجاري  المركزي أو ملحقاته المحلية فر

ي السجل التجاري  لدى  المركز اطتر
فر

تب على ذلك  ولاية  ، ويقوم بإيداع طلبه  مرفقا بالوثائق اللازمة زيادة على شهادة الاعتماد  . ويتر

ي جميع 
الفواتت  والمراسلات ولوحات الاعلام  عن مشاريعه  تدوين  رقم السجل التجاري فر

ي السوق التجارية . 
 لتكون محل بعث الثقة السائدة فر

ي حالة توقفه عن دفع ديونه  بقصد افتتاح إجراءات 
ام بالتضي    ح  فر ر تب على ذلك أيضا الالتر ويتر

ي  من القانون التجاري  ، حيث يخضع 215التسوية القضائية  أو الافلاس نص المادة 
لها المرفر

ي إطار عقد البيع بناء على  230إلى  215العقاري طبقا للمواد من 
من القانون التجاري ، غت  أنه فر

ي  العقار على التصاميم  الأمر الذي يجعل هذا 
ع امتياز الصف الأول لمقتتر التصاميم أعط المشر

ي استيفاء حقوقهم  الذين توقفت أجورهم ، وعملا 
من  54بأحكام المادة  الأخت  يزاحم العمال فر

ي العقاري  04-11القانون 
يضمن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة  حالة إفلاس  المرفر

اماته  المهنية والتقنية  ويضمن إنهاء الأشغال وإتمامها  ، ليحل  محل  ر ويتكفل بتنفيذ التر

ر  والأموال الم ي حدود دين  هؤلاء المقتنيي 
ر بامتياز الصف الأول فر ي المقتنيي 

دفوعة للمرفر

 .  04-11من القانون  58العقاري موضوع التصفية  القضائية و/أو المفلس عملا بنص المادة 

ر : -2-3 ر العقاريير ي  للمرقيير
ي الجدول الوطنر

ر
 القيد  ف

ي العقاري القيد 
م المرفر ر قية العقارية المحتالة، يلتر كات التر بهدف محاربة  المشاري    ع الوهمية وشر

ي  
ي الجدول الوطتر

ر ، حيث نصت المادة فر ر العقاريي  :   04-11من القانون  23للمرقيي 

ر  ر  العقاريي  ي للمرقيي 
ي الجدول الوطتر

ر تسجيله  فر ر  العقاريي  >>يتطلب  منح الاعتماد للمرقيي 



ويعد ترخيص  لممارسة المهنة مع مراعاة  القيام بالإجراءات الشكلية الإدارية والجبائية المطلوبة  

ي  84-12من المرسوم  التنفيذي  24تضيف المادة للحصول عليه <<، و 
:>>تخضع مهنة المرفر

ي 
ي الجدول الوطتر

ي السجل التجاري وفر
العقاري إلى الحصول المسبق على الاعتماد والتسجيل فر

ت شهادة الاعتماد  ترخيص إداري  لممارسة  ر <<، ومتر تحقق ذلك اعتتر ر العقاريي  للمرقيي 

ي  المهنة ، وتعتتر شهادة التسجيل 
ي الجدول بمثابة  رخصة إدارية  للانتفاع والانطلاق  فر

فر

 ممارسة المهنة بصفة فعلية  . 

وع: -3 ي العقاري قبل الانجاز المش 
ر
امات  المسبقة المفروضة على المرف ر  التر

ي السجل 
امات سنتطرق لأهمها: كالقيد فر ر ي العقاري عدة التر

تب على اكتساب صفة المرفر يتر

امات أخرى : التجاري كما سبق وأن ذكرن ر  ا إلى جانبه  التر

ي للعطل المدفوعة الاجر والبطالة الناجمة عن -3-1
اكات  الصندوق الوطنر ام بدفع اشتر ر الالتر

ي قطاعات البناء والأشغال العمومية والري : 
ر
 سوء الأحوال الجوية ف

ي والت
ي المجال الفتر

ر فر ي عملية الإنجاز ومتخصصي 
ر فر ي العقاري يحتاج لمتدخلي 

ي كون المرفر
قتر

وعه العقاري ،  فإنه يوظف أكتر من شخص  ويتعاقد مع أكثؤر  من متدخل بهدف تجسيد  مشر

ي عن خدمات بعض العمال  ولا يدفع أجورهم  لذا ألزم 
ونتيجة سوء  الأحوال الجوية قد يستغتر

ي للعطل المدفوعة الاجر والبطالة الناجمة عن سوء 
اكات للصندوق الوطتر ع بدفع اشتر المشر

ي قطاعات البناء والأشغال العمومية والري . الأحوال 
 الجوية فر

ويتولى الصندوق تسديد  العطل المدفوعة الاجر  والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية 

ي المادة 
ي يتمتع بها العمل المنتمون إلىة قطاعات النشاط  المذكورة أعلاه والمحدد فر

من   01التر

ي  45-97المرسوم التنفيذي 
ي   04/02/1997المؤرخ فر

  المنظمة لانشاء  الصندوق الوطتر

ي قطاعات البناء الأشغال للعطل المدفوعة الاجر  والبطال
ة الناجمة  عن سوء الأحوال الجوية فر

اط بمقدار  اكات   %21.12العمومية والري ، وتحدد نسبة  الاشتر تحسب على أساس وعاء اشتر

ي العقاري هذا 
اك وحده بصفته رب  العمل  . الضمان الاجتماعىي  ويتحمل المرفر  الاشتر

ر  وحوادث  -3-2 ام بدفع المستحقات لضمان الاجتماعي والتضي    ح بالنشاط للموظفير ر الالتر

 العمل  والامراض  المهنية

ي خلال 
ي العقاري الذي تحصل على الاعتماد  التضي    ح بنشاطه المهتر

م المرفر ر أيام إضافة  10يلتر

ر  امه بالتضي    ح  بالموظفي  ر ي حالة المخالفة  10خلال إلى التر
أيام تحت طائلة العقوبات  مالية  فر

ي  17-04من القانون   10طبقا للمادة 
-83المعدل والمتمم للقانون   10/11/2004المؤرخ فر

ي حالة التأمينات الاجتماعية    14
امات المطابقة  فر ر  المتضمن التر

اكات لمصالح الضمان الاجتماعىي  للأش خاص غت  الأجراء  الذين يمارسون كما أنه ملزم بدفع اشتر

ي أجل أقصاه 
ي  من السنة المعنية  على  31عملا مهنيا ،  على أساس سنوي  مضح به  فر

جانقر



ين  ي المضمون  ولا يتجاوز عشر
ي الادتر

اك  المبلغ السنوي للأجر  الوطتر أن لايقل  أساس الاشتر

 مرة من المبلغ  السنوي لهذا الأجر  . 

ي ا
ساعة   48لعقاري  بصفته صاحب العمل التصيح بحادث  العمل حخلال كما يقع على المرفر

 ماعدى حالات القوة القاهرة ولا تحسب أيام العطل . 

ي حالة توقف  عن دفع ديونه وخضوعه لأحكام الإفلاس والتسوية   -3-3
ر
ام  التضي    ح ف ر التر

 القضائية  : 

ي 
ام على كل تاجر توقف عن دفع ديونه بأن يدلىي  فر ر يوم بقصد افتتاح إجراءات  15أجل يقع التر

ي  215التسوية  القضائية و الإفلاس حسب نص المادة 
من القانون التجاري ، ويخضع المرفر

ي إطار عقد البيع 
ه من التجار  لأحكام الإفلاس والتسوية القضائية ، غت  أن فر ناء بالعقاري كغت 

ر  على التصاميمىي  يستفيد صندوق الضمان والكفالة المتبادلة   عن طريق الحلول محل المقتنيي 

ي العقاري 
ر والأموال المدفوعة  للمرفر ي حدود دين هؤلاء  المقتنيي 

بامتياز الصف الأول  فر

،لان   04-11من القانون  58موضوع التصفية القضائية  و/أو المفلس عملا  بنص المادة 

ي العقاري  
اماصندوق الضمان والكفالة المتبادلة يضمن حالة إفلاس المرفر ر ته ويتكفل بتنفيذ التر

 ، 04-11من القانون   54المهنية والتقنية  ويضمن إنهاء الأشغال  وإتمامها عملا بنص  المادة 

ي تضمن  عدم 
ولا يمكن تصور عجز الصندوق  كون بإمكانه طلب دعم م نالخزينة العامة التر

ملا يحة للخزينة العامة ععجزه بالقيام بالمهام الموكلة له بناء  على مجلس الإدارة وموافقة ض 

المتضمن إحداث  صندوق الضمان والكفالة   406-97من المرسوم التنفيذي  30بنص المادة 

 المتبادلة. 

ي هذا الامتياز  دون أن يوضح  
ر  فر ع أعط للصندوق حق الحلول محل المقتنيي  وبذلك المشر

ي الديون  الممتازة امتياز ع
ي تعط ام لا سيما أجور العمال الالمقصود  بهذا الحق ورتبته مع  بافر

تر

ي استفاء  الديون قبل الديون الأخرى  حتر قبل المبالغ المستحقة  للخزية ال
عامة لها الأولوية فر

 ولصندوق  الضمان الاجتماعىي  مهما كانت طبيعتها 

 إلزامية الانتساب إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة  وضمان عملية الانجاز :  -3-4

يغي   11لمادة نصت ا ر على  03-93من المرسوم التشر المتعلق بالنشاط العقاري  على انه يتعي 

ر  امه  بتأمي  ر
ي عمليات البيع بناء على التصاميم  أن يغطي التر

قية العقارية  فر ي  التر
المتعامل فر

ي    ع   46إجباري  يكتبه لدى صندوق  الضمان والكفالة المتبادلة ي التشر
المنصوص  عليه فر

ي المادة 
السابقة << ثم  10المعمول به .ترفق شهادة الضمان إجباريا بالعقد المنصوص  عليه فر

ي   406-97بموجب المرسوم  التنفيذي  رقم 
المتضمن إحداث    03/11/1997المؤرخ فر

وق  إلى منه >> يهدف الصند  03صندوق الضمان والكفالة المتبادلة  حيث نصت المادة 

ون ، والن ي يدفعها المشتر
ي تكتسي شكل تسبيق عل الطلب إلى  \ ضمان التسديدات التر

تر
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ر  قية العقارية  على أساس عقد البيع بناء على التصاميم .وب  هذه الصفة يتعي  ي التر
ر فر  المتعاملي 

ي الصندوق أن يكتتب لدى هذا الأخت   تأمينا 
قية العقارية  المنخرط فر ي التر

على  على المتعامل فر

وع  المتضمن الملك موضوع البيع <<   المشر

قية العقارية أضج  الانخراط  لدى الصندوق    04-11وبصدور قانون  المتعلق بنشاط التر

ي تهدف إ  55إجباريا عملا بأحكام المادة 
لى إضافة إلى إلزامية اكتتاب ضمان على المشاري    ع التر

 .   54البيع قبل الإنجاز وفقا لنص المادة 

ي تحمل 
ي العقاري تسليم شهادة الانتساب  من طرف الصندوق التر

تب على انتساب المرفر ويتر

ي به  نص 
ر  حسب ماتقضر ر العقاريي  ي للمرقيي 

ي الجدول الوطتر
رقم اعتماده ورقم تسجيله فر

ي  182-14من المرسوم  التنفيذي  03المادة 
وط  وكيفيا  05/06/2014المؤرخ فر المحدد لشر

اكات و  ر  المنصوص عليها تسدي الاشتر ر العقاريي  الدفعات الإجبارية الأخرى  من طرف المرقيي 

تب على ان قية العقارية .ويتر ي التر
ي النظام الداخلىي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة فر

تسابه فر

اكات سنوية تضاف  اكات  حق الانضمام مرة واحدة عند الانتساب ، واشتر ام بدفع اشتر ر الالتر

قية العقارية  على مشاري    ع البيع قبلتسديد  الدفعات  ل الإجبارية  الخاصة باكتتاب  ضمان التر

 من نفس المرسوم .  10الإنجاز طبقا لنص المادة 

ي العقاري منتسب للصندوق أن يكتتب ضمانا على 
ام على المرفر ر وب  هذا المفهوم يقع الالتر

ي هذا السك
ي حالة البيع قبل الإنجاز بهدف ضمان حقوق مقتتر

وعه فر ن لا سيما ضمان إنهاء مشر

ي  العقار طور 
ي ، ومن ثمة يضمن لمقتتر

داد التسبيقات المدفوعة  من قبل المقتتر الإنجاز واستر

ي انهاء الإنجاز .والغرض من إنشائه تحقيق 
ي العقاري فر

الإنجاز  من العجز المحتمل للمرفر

ي العقار قبل الإنجاز  بدون دفع أي مقابل ، و هي 
ي لمقتتر

ي الضمان  القانوتر
 أحكام غت  موجودة فر

ي دون الحاجة 
ي دفعها المقتتر

عقد البيع  العادي .،فالصندوق ملزم برد التسبيقات والأقساط التر

 . 47للجوء على القضاء 

، يمكن للصندوق أن يحل 48 04-11من القانون   57إلى جانب ذلك ، عملا بأحكام المادة   

ي حالة
ر   لمتابعة عمليات الإنجاز  فر ي حالة  محل المقتنيي 

ي العقاري أو فر
سحب اعتماد المرفر

ام مرق عقاري  ر إفلاسه  أو التصفية القضائية ،فيتابع عمليات إتمام إنجاز البنايات   بموجب التر

م بضمان إتمام  ر ي حدود الأموال المدفوعة ليلتر
ي  الأصلىي وبدلا عنه فر

آخر  على حساب المرفر

ي كانت موض
ع إنجاز البناية أو جزء من البناية  التر وع عقد البيع على التصاميم لكن المشر

ي المادة  استثتر 
ي   181-14من المرسوم التنفيذي  06فر

المحدد   2014جوان  05المؤرخ فر

ي  الأملاك 
قية العقارية محل مقتتر ي التر

وط حلول صندوق  الضمان والكفالة المتبادلة  فر لشر

قية  العقارية وكيفيات ذلك  تب على  ،49العقارية المغطاة بضمان التر حيث جاء فيها : >> يتر

ي كانت 
ر إلزامه بإتمام إنجاز البناية أو جزء  من البناية  التر حلول الصندوق  محل المقتنيي 
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ي العقاري  
ر والمرفر ي تم توقيعها  من طرف المقتنيي 

موضوع عقود  البيع على التصاميم  والتر

ي 
اماته .ولاتخص هذه الإلزامية إلا البنايات التر ر تمت تغطيتها بضمان إتمام  الإنجاز   المخل بالتر

ر بالنسبة للبنايات   ي تم إنجاز أساساتها على الأقل ، وتقتض إلزامية الصندوق  تجاه المقتنيي 
والتر

ي لم يتم إنجاز أساساتها على ضمان التعويض
 <<  50التر

ر  181-14من المرسوم التنفيذي  09وحس مفهوم المادة  ام ،يقصد  بضمان إتمام الإنجاز ، التر

ي كانت موضوع 
قود ع الصندوق  بالإتمام الجيد لأشغال إنجاز البنايات  أو أجزاء من البيانات  التر

ي حدود 
اماته  وبدلا عنه ، فر ر ي العقاري  المخل بالتر

بيع على التصاميم على حساب المرفر

ي دفعها المستحقون. 
 التسديدات  التر

ر  ولحساب ة باسم المقتنيي  هم كل الإجراءات الإدارية  والتقنية ولهذا يمكن للصندوق مباشر

ي للأشغال  
ورية  من أجل إعادة تقييم  التقتر والمالية  والقضائية ويسخر كل الوسائل الضر

ي لايزالون مدنون به
ي دفعها المقتنون  والتر

ا  المنجزة والبيانات  الحسابية  والتسديدات  التر

ي العقاري  الذي استأنف عملية  ا
لإنجاز المكلف من قبل الصندوق  ، للصندوق و/ أو المرفر

ر ،  ي  عقود البيع على التصاميم  الخاصة بالمقتنيي 
م بدفع التسديدات المتبقية فر ر والذي يلتر

امه وكذا  ر ي العقاري  المخل بالتر
جاع  المبلغ الزائد الذي تسبب  فيه المرفر ويعمل على استر

ي  والتكاليف  الزائدة
ي  حصلها  المرفر

وع   عقوبات التأخت   التر ملا ع الناجمة عن استئناف  المشر

ع يحمل المقتنون  تكاليف السابق ذكرها   181-14من المرسوم  10بأحكام المادة  .والمشر

ي 
ي العقاري ، وهذا يرجع لأن الضمان  يكون فر

ام كام من طرف المرفر ر  بالرغم من الاخلال بالالتر

 ف الأخرى . حدود التسبيقات المدفوعة  ولا يتحمل ال الصندوق  المصاري

ي  عن دفع التسبيقات 
ي حالة عجز المقتتر

ي العقاري  فر
وبالمقابل الصندوق لا يضمن حقوق المرفر

ي عن  ي حالة عجز المشتر
ي العقاري ، وفر

ي وليس المرفر
ع  على حماية المقتتر ، وعليه حرص المشر

ر  يفسخ العقد بحكم القانون بعد إعذارين مدة كل واحد م ر متتاليتي   15نهما التسديد  دفعتي 

ي العقاري بحق
ي  ولو لم يتم الرد عليهما  ويحتفظ المرفر

 يوم يبلغان عن طريق المحضر  القضات 

 .  04-11من القانون    53توقيع العقوبة  على المبلغ المستحق  عملا بنص  المادة 

 إلزامية توفتر مصادر التمويل الكافية  :  -3-5

ي المادة 
ع  فر ط المشر ي من القرار المش 01اشتر

ك المؤرخ فر المتعلق بإثبات  06/12/2012تر

ي العقاري على هذا الأخت  ضمان توفت  موارد 
الية  مالموارد المالية  الكافية  لاكتساب صفة المرفر

ي عجز مالىي  يحول دون  إتمام أشغال البناء و 
وعه حتر يضمن  عدم وقوعه فر كافية لإنجاز مشر

 يعرضه للإفلاس بصفته تاجرا . 
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ي ولم يحدد المشر 
ع حد أقض أو نسب معينة لرأس المال الواجب توفره قبل الانطلاق  فر

قوي ، وعليه أن  ي تقديره حسب تكلفة إنجاز السكن التر
ي العقاري  فر

ك الحرية للمرفر وع ليتر المشر

ي  تحت طائلة العقوبات الجزائية والإدارية 
فر  . 51يثبت ذلك بموجب تضي    ح شر

ي العقاري ،يمكنه الا 
ي يجنيها ، أو ومبدئيا ، المرفر

ستعانة بقدراته المالية الخاصة والارباح التر

اللجوء إلى مصادر التمويل  عن طريق المؤسسات الممولة للمشاري    ع الاستثمارية  ، غت  أنه 

يحرمه من 52إبرام عقد البيع  على التصاميم   04-11من القانون   36استثناء تطبيقا للمادة 

ي الاستفادة  من طرق التمويل من المؤ 
ي العقاري  فر

ع للمرفر سسات المالية ، بالمقابل منح المشر

ي  العقار على التصاميم  بحسب 
ي استعمال الأقساط المدفوعة  من مقتتر

هذه الحالة  الحق فر

قوي   لان المشتر يدفع  ع كافية  لتمويل إنجاز السكن التر تطور مراحل  الإنجاز لأنه حسب المشر

ي الدفعات تقسم على مراحل الإنجاز  تسبيق أو دفعة أولية على اكتساب ا
لوعاء العقاري  وبافر

وعه  عليه إبرام  ي حالة رغبته  الاستفادة من القروض لتمويل مشر
لتنتقل الملكية بالتدري    ج  .وفر

والذي يحرمه من الاستفادة من التسبيقات المدفوعة  من قبل صاحب   53عقد حفظ الحق

 حفظ الحق  . 

 

ي المدينة . أهم  العقود لاقتناء السك -4
ر
 نات  ف

ي المدينة ، عقد  البيع بناء على التصاميم وعق
د من أهم العقود المتداولة لاقتناء السكنات فر

 حفظ الحق . 

 الطبيعة القانونية لعقد البيع بناء على التصاميم :  -4-1

بيع العقار على التصاميم ، فقد عرف على أنه   وردت من الناحية الفقهية عدة تعريفات  لعقد 

قية العقا ي التر
م بتشييده  البائع المتعامل فر ر ي طور التشييد ، يلتر

رية >>عقد بيع  محله عقار فر

ي  ي العقد  وتسليمه للمشتر
 ،وفقا للنماذج والتصاميم  المطلوبة ، وخلال الأجل المتفق عليه فر

ي المدة ما وذلك مقابل تسبيقات ودفعات مجزأة  يدف
عها هذا الأخت  بحسب تقدم الأشغال وفر

ر إبرام العقد وتسليم العقار .   بي 

ي الجزائر كان بصدور المرسوم  
يعية ،أول تنظيم لعقد البيع بناء على التصاميم فر من الناحية التشر

يغي  ي  03-93التشر
ي المادة  01/03/1993المؤرخ فر

المتضمن النشاط العقاري ، بحيث نص فر

ين  بأية أو جزء من بناية قبل  منه :  09 قية العقارية  أن يبيع لأحد المشتر ي التر
يمكن للمتعامل فر

يطة تقديم  ضمانات تقنية ومالية كافية ، كما تنص عليه  المواد  و  11و  10إتمام الإنجاز ، شر
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ي هذه الحالة  تستكمل صيغة المعاملة التجارية بعقد  البيع بناء على  18و  17
أدناه ، وفر

ي هذا الفصل <<. ا
 لتصاميم  ، وتكون خاضعة لأحكام المنصوص عليها فر

قية العقارية  بموجب القانون  ي  04-11وعند إعادة تنظيم نشاط التر
،  17/02/2011المؤرخ فر

ي نص المادة 
ي تنص : >>عقد البيع على التصاميم لبناية أو جزء  28عرف عقد هذا العقد  فر

 التر

ي 
طور البناء ، هو العقد  الذي يتضمن  ويكرس تحويل حقوق الأرض  من بناية مقرر بناؤها أو فر

ي 
ي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال .وفر

وملكيات البنايات من طرف  المرفر

م المكتتب  بتسديد السعر كلما تقدم الإنجاز .يحدد نموذج عقد البيع على التصا ر ميم المقابل يلتر

 عن طريق التنظيم <<. 

بأنه :>>ذلك  العقد الرسمىي   04-11من القانون   28تعريفة بما يوافق أحكام المادة  ويمكن

المحرر وفقا للنموذج  المحدد قانونا ، الذي يتم فيه تمليك  لبناء أو جزء من البناء  المقرر بناؤه  

ي طور الإنجاز  وتحويل حقوق الأرض محل التشييد لفائدة 
وفقا للتصميم المحدد أو مزال فر

ي ، مقابل دفع تسبيقات  ودفعات  مجزأة على مراحل التشييد بما يقابل نقل الملكية ا
لمقتتر

البناء  المنجز بالتدري    ج مخصومة من السعر التقديري  المنصوص عليه بالعقد بما لا يجاوز  

ون بالمائة  من الثمن  54الحد الأقض المحدد قانونا ، مع إمكانية مراجعته بما لا يجاوز عشر

ي عقاري بإنجاز البناء  التقد
م البائع  بصفة مرفر ر ي القانون  .ويلتر

يري  وفقا للحالات المحصورة فر

ي أو تجاري ، واتمامه 
ي او حرفر

ي أمهتر
وفقا للغرض المخصص له سواء كان ذلك ذا استعمال سكتر

ي العقد بالمواصفات المطلوبة ، ومطابقته لقواعد البناء والتعمت   مع 
خلال الأجل المحدد فر

ي  والحصول على تق
ديم ضمانات تقنية  ومالية كافية  وتسليمه بعد سداد سعر البيع النهات 

ي  المثبت بموجب محضر رسمىي  وتحمل الأعباء 
شهادة المطابقة  ليتم التسلم من قبل المقتتر

ي العقد<<. 
 المحددة فر

ر بها عقد الب ي يتمت 
 يع  بناء علىبعد  التطرق لتعريفه  يمكننا استنتاج جملة من الخصائص التر

ا آثاره .   التصاميم لنتطرق لتكوينه ، وأخت 

ع بقانون وتنظيم خاص عقد البيع  بناء على التصاميم من العقود المسماة - ي خصها المشر
  التر

قية العقارية  ، وهو من العقود   04-11وهو القانون  ي تنظم نشاط التر
المحدد للقواعد التر

ر ، لان كل طرف من أط امات  متقابلالملزمة لجانبي  ر ي ( لهما التر
ي والمقتتر

ة راف العقد ) المرفر

ي  بدفع الثمن  .  ام المشتر ر ي بنقل الملكة ، والتر
ام المرفر ر  أهمها التر

ي العقد البيع  بناء على التصاميم  من العقود الشكلية ،   -
ع الجزائري فر مادة حيث أكد المشر

ي شكل رسمىي على مايلىي : >>يتم إعداد عقد ال 04-11من القانون   34
بيع على التصاميم فر

ي نفس الوقت البناء 
ويخضع للشكليات القانونية الخاصة بالتسجيل والاشهار ، ويخص فر

ي شيد عليها البناء <<. 
 والأرضية  التر
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، غت  أنه موجود عقد البيع بناء على التصاميم   يرد على محل غتر موجود وقت التعاقد -

ي الأشياء المستقبلية   من  92مستقبلا ، حيث أجازت المادة 
ي الجزائري التعامل فر

القانون المدتر

ام شيئا مستقبلا ومحققا الوجود .  ر  لما نصت على مايلىي : يجوز أن يكون محل الالتر

، رغم وقوع  جدلا فقهي  ، حيث منهم من عقد البيع بناء على التصاميم  من العقود الفورية -

ي العقد لا سيما البائع اعتتر أن عقد البيع تحت الانجار لايوجد في
ر طرفر امات بي  ر ه تقابل الالتر

ي لأن 
امات المرفر ر اماته لايقابله  تنفيذ لجزء من التر ر ي لجزء من التر ي ، إذ أن  تنفيذ المشتر والمشتر

هذا الأخت  لا يقوم بعملية تسليم العقار إلا بعد الانتهاء  الكلىي من الإنجاز  ، و أن عقد البيع بناء 

من العقود الزمنية لأن الاتزامات التعاقدية يتأجل تنفيذها  ويتطلب  مرور  على التصاميم  هو 

ي حالة ارتفاع أسعار 
ة من الزمن ،كذلك الثمن يحدد بشكل تقديري   مع إمكانية مراجعته فر فتر

ي تحديد الزيادة المرتبطة بالظروف الاستثنائية العامة  
المواد الأولية ، وعليه الزمن له أهمية فر

اخية  وغت  الم توقعة ، إلا أن الراجح أن عقد البيع بناء على التصاميم  من العقود الفورية المتر

ام  ر ي تستغرق  لتنفيذها  مدة من الزمن ، فأثار العقد تكون فور إبرامه ، ويتطلب  الالتر
التنفيذ والتر

ي الحقيقة تنفيذ لا
ام بالبناء هو فر ر ام بنقل الملكية  بالبناء  مدة من الزمن لتنفيذه لا غت  ، والالتر ر لتر

ي بأثر رجغي  من يوم شهر العقد ، ولعل ما يستند على نص 
وكل جزء  منجز تعود ملكيته للمقتتر

ع لانتقال الملكية بالتدري    ج >>هو العقد   04-11من قانون   28المادة  ي أوح فيها المشر
التر

ي 
العقاري لفائدة  الذي  يتضمن ويكرس  تحويل حقوق  الأرض وملكية البناء  من طرف المرفر

م المكتتب تسديد  السعر كلما تقدم   ر ي المقابل يلتر
المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال ، وفر

ي عقد البيع بناء  على التصاميم هو نقل الملكية  
ر فر ام الممت  ر

ي هو أن الالتر
الإنجاز  <<، والمعتر

ي طور الانجاز ، والأجزاء  المنجزة  والأرض محل التشييد  تنتق
ل فورا بمجرد شهر العقد  لبناء فر

ر تواجدها  لتنتقل بالتدري    ج وهو مايفهم من نص المادة  ويتأخر انتقال الأجزاء  غت  موجود لحي 

 . 04-11من قانون  28

يطرح هل يمكن تصنيف عقد البيع بناء على التصاميم  من عقود الإذعان أو  والسؤال  الذي 

عقود المساومة ، إن الجواب هو أن عقد البيع بناء على التصاميم  من عقود المساومة لأن 

ي الاتفاق على مناقشة العقد  بما يحقق مصلحتهما لان 
المتعاقدين  لهما الحرية المطلقة  فر

ر  ،  ي اختيار طريق ارادتهما متساويتي 
وط كالحق فر ي يمكنه  مناقشة بعض الشر حيث أن المشتر

ها ،كما أن ال  دفع الثمن ، ورقم العمارة وغت 

ي العقاري  
ي حالة مخالفة الأحكام القانونية  من قبل المرفر

الاحكام المستحدثة  ترتب جزاءات  فر

ي تكون فيه  العقود غت  قابلة للمنا
قشة  ، يُفرض فيها مايشاء وهو ما يخالف عقد الإذعان  التر

وط  .    من شر

كة  امات  المتعلقة بتسيت  الملكية  المشتر ر ي عقد البيع بناء على التصاميم  تفصيل الالتر
يضاف فر

 للمجموعة. العقارية . 
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م يجب إن عقد البيع بناء على التصاميالأركان الموضوعية لعقد  البيع بناء على التصاميم  : -أ

ي ، المحل ، والسبب  ، 
اضر ه من العقود  أركان موضوعية العامة وهي التر أن تتوفر فيه  كغت 

 والأهلية 

ي (  ع
ي ) المقتتر ي العقاري ( والمشتر

ي يتحقق  بتطابق إرادة البائع ) المرفر
اضر لى بالنسبة للتر

ورة إفراغ هذه الإر العناض الجوهرية للعقد لا سيما المبيع   ادة والثمن ، وطبيعة العقد  مع ضر

، وخصوصية عقد البيع بناء على التصاميم  .  ي عقد رسمىي
 فر

ام  بالنسبة للمحل ر ام البائع هو نقل ملكية  المبيع ومحل التر ر : طبقا للقواعد العامة محل التر

وط ال ه من العقود الشر ي دفع الثمن ، ولا بد أن تتوفر  فيه كغت 
ي المواد المشتر

منصوص عليها فر

ي فيما يتعلق بالمبيع وهي الوجود أو إمكانية الوجود ، وكذلك   96إلى 92من 
من القانون المدتر

ر ، حيث أن المرسوم التنفيذ  ر أو قابلية التعي  ي  عقد حفظ   13/431التعيي  المحدد لنموذحر

العقار المبيع  من حيث  الحق وعقد  البيع على التصاميم ، كان أكتر توضيحا  بالنسبة لعناض  

قية العقارية ، لا سيما إذا كانت   وع التر ي لمشر
ر الموقع  تعيينا دقيقا يوافق  الملف التقتر تعيي 

ي مسها المسح ، وقوام الملك من حيث العناض 
ي أحد المناطق التر

القطعة الأرضية  واقعة فر

ناية  من حيث الأجزاء  المكونة للأجزاء الخاصة يتضمن وصف دقيق للبناية أو لجزء من الب

الخاصة  والمساحة ( ، مساحة صافية بدون أشغال ، ومساحة قابلة للسكن أو نافعة ، لا سيما 

فات الأروقة  والبهو  ، والملكية  قوام  الملك  من عدد  الغرف والطابق  والاسطح  والشر

كة  من حيث الوصف والمساحة   . 55المشتر

ر الثمن بصورة نهائيةأما الثمن فيجب أن يتفق عليه الطر   ع تعيي  ط المشر  فان ، ، حيث لم يشتر

ي(  للاتفاق على ثمن تقديري  قابل للمراجع ي العقد ) البائع والمشتر
ة وهو ،وإنما ترك الامر لطرفر

ين  04-11من قانون  38مانصت عليه المادة  ، على أن لايتجاوز  مبلغ مراجعة السعر  عشر

 ( . %  20بالمائة ) 

ط أن يك وعا ، أي مما يجوز التعمال فيه ، وغت  مخالف للنظام العام ويشتر ون المحل مشر

ي العقاري قبول شت   مخالق للنظام العام  والآداب العامة 
والآداب العامة ، فلا يمكن للمرفر

 مقابل نقله ملكية  العقار ، كتقديم مخدرات مقابل نقل الملكية . 

م الحصول عليها وهو الغرض الذي يقصد  إليه التعاقد  أما  السبب  ر ي يرجو الملتر
: فهو الغاية التر

وعية السبب   ، حيث نصت المادة 56 ط القانون الجزائري مشر من القانون   98،  وقد اشتر

وعا ، مالم يقم الدليل على غت  ذلك  .ويعتتر  السبب  ض أن له سببا مشر ام مفتر ر ي : كل التر
المدتر

ي 
ي حتر يقوم الدليل على ما يخالف ذلك . وتضيف  المادة المذكور فر

 العقد  هو السبب الحقيقر
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وع أو لسبب مخالف للنظام العام   97 م المتعاقد  لسبب غت  مشر ر من نفس القانون : اذا التر

 وللآداب كان العقد باطلا  . 

ي طور الإنجاز  بغرض تبيض الأموال
اء عقارات فر  كان العقد باطلا   فإذا كان سبب التعاقد هو  شر

 بطلانا مطلقا. 

 : إن أهلية المكتتب تخضع لأحكام القواعد العامة، و بالتالىي إذا كان المكتتب شخصا  الأهلية

ي 
ي القانون المدتر

ي أن ، أما فر
امل سنة و متمتعا بك 19يكون بالغا سن الرشد أي  128طبيعيا فيكقر

 قواه العقلية و لم يحجر عليه. 

ر فيكون غت  أهل إذا كان المكتتب غت    ر أو مجنون أو معتوه ، أي أن يكون عديم التميت  ممت 

ر ) ته و لا يمكنه إبرام العقد . أما إذا كان المكتتب صبيا  أي بالغ سن التميت  سنة ( أو  13لمباشر

كان سفيها أو ذا غفلة ، هل يمكن لهذه الفئة إبرام عقد البيع بناء على التصاميم  ، يجور للقاض 

ر فتتوقف على إبرام  الع ر النفع والضر ي تكون نافعة له نفعا محضا ، أما إذا كانت دائرة بي 
قود التر

ي حالة وجود نزاع يعود 
 .   57الفصل للقضاء .إجازة  الولىي ، و فر

ام عقد البيع بناء على التصاميم  إذ أن  ي حالة كان المكتتب  شخصا معنويا ، يمكنه غتر
وفر

كان ملازما لصفة الانسان ،وله ذمة مالية مستقلة ، وله الشخص  يتمتع بجميع الحقوق إلا ما 

ي العقاري  مطالبة 
كاء مطالبة المرفر نائب يعتر عن إرادة هذا الشخص الاعتباري  ، ولا يمكن للشر

ي العقاري بصفة شخصية  بل الشخص المعنوي 
امات أو رفع دعوى ضد المرفر ر .  58تنفيذ التر

كة وهو مااستقر عليه القضاء الفرنسي الذي  كان  شخصيا بل الشر اعتتر أن المكتتب ليس الشر

يكان  المطالبة  بالتعويضات  قية العقاريو ، فلا يمكن للشر كة التر ي تعاقدت  مع شر
المدنية التر

 .   59شخصيا

قية العقارية إلا  ي العقاري كما سبق وأن ذكرنا  ، لا يمكن ممارسة نشاط التر
أما عن أهلية المرفر

ي المرسوم التنفيذي رقم  بعد الحصول على إعتماد 
وط معينة، منصوص عليها فر -12و وفق شر

سنة على الأقل ، أن  25أن يكون عمره : بالنسبة للشخص الطبيغي  : و المتمثلة فيما يلىي  84

ضمانات حسن السلوك و عدم  يتمتع بحقوقه المدنية، أن يكون من جنسية جزائرية، أن يقدم 

ي الأشخاص الذين تعرضوا الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أح
د موانع الممارسة المتمثلة فر

ي المحررات الخاصة أو التجارية ا الأموال أو القيم أو 
وير و إستعمال المزور فر ر لعقوبات بسبب التر

از أو النصب و  ر التوقيعات ٕ أو البنكية، الشقة وخفاء المشوقات و خيانة الأمانة و التفليس و إبتر

ر الكاذبة و الغش إصدار شيك بدون رصيد ،  ر ، شهادة الزور واليمي  ر عموميي  رشوة موظفيي 

كات التجارية ، كما  يعية المتعلقة بالشر ي ، و الجنح المنصوص عليها بموجب الأحكام التشر يتر
الضر
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اهة  ر ر تأديبيا و بصفة نهائية، بسبب الاخلال بتر يمنع من ممارسة هذا النشاط الأعضاء المشطوبي 

ي نقا
 .  60باتالمهن  المشكلة  فر

وعه أو مشاريعه  ي الشخص الطبيغي أن يثبت وجود موارد مالية كافية لإنجاز مشر
ط أيضا فر يشتر

ك  ي المادة الأولى منه أنه تطبيقا 61العقارية ، وقد صدر  بهذا الصدد قرار وزاري مشتر
ينص فر

ي العق 84-12من المرسوم التنفيذي  6للمادة 
م طالب الاعتماد لممارسة مهنة المرفر ر اري ،يلتر

وعه أو  ي تعبئة الموارد المالية الكافية لانجاز مشر
ي يثبت إمكانياته فر

فر باكتتاب تضي    ح  شر

ي إنجازها ، ونصت المادة 
من هذا القرار أنه يقصد بالموارد  2مشاريعه العقارية قبل الانطلاق  فر

ي 
ي يكتتبها المرفر

ي العقاري ، القروض البنكية التر
العقاري ، المالية : الموارد الخاصة للمرفر

ي إطار عقد البيع على التصاميم
ي يقدمها الطالبون لإقتناء الأملاك العقارية ، فر

 .الدفعات التر

نصت على الزامية طالب الاعتماد اكتتاب  84-12من المرسوم التنفيذي   06إن هذه المادة  

ر ضد العواقب  المالية والمسؤولية  المدنية والمهنية لنشاطاته ، لكن حذ ف هذا عقد تأمي 

ط بموجب المرسوم  التنفيذي  ل المرسوم التنفيذي 62 96-13الشر
َ
 .  84-12الذي عد

ي 
كما يجب على طالب  الاعتماد أن يثبت كفاءة مهنية ترتبط بالنشاط للقيام بنشاط  المرفر

ي يقصد بها حسب مفهوم المادة 
ي مجال الهندسة   06العقاري ،والتر

كفاءة مهنية شهادات عليا فر

ي آخر  المعمارية أو 
سمح له يالبناء أو القانون أو الاقتصاد أو المالية أو التجارة أو أي مجال تقتر

ر على هذا  وط  لدى طالب الاعتماد ، يتعي  ي حالة عدم توفر هذه الشر
يقوم بهذا النشاط  وفر

وط  الكفاءة المهنية .   الأخت  اثبات استعانته  بصفة دائمة وفعلية  بمست  تتوفر فيه شر

لمعنوي ، فيجب أن يكون خاضعا للقانون الجزائري ، وأن يثبت وجود موارد مالية  أما الشخص ا

وعه  أو مشاريعه العقارية ، وأن يثبت مالك أو ملاك الشخص المعنوي عدم  كافية لانجاز مشر

 .  04-11من القانون  20وقوع تحت طائلة عدم الكفاءة  أو أحد موانع الممارسة تطبيقا للمادة 

ي العقاري خاص والسؤال الذي 
يتبادر لنا إلى  الذهن  ، هل يحق لشخص عام اللجوء على المرفر

اء بناية على التصاميم ؟ ، مبدئيا  الادارت أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  و أ لشر

ي  تكون  الصناعىي ،أو المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمىي  والتكنولوحر

ي تعديله  للمرسوم الرئاسي ÷ ي    ع  الصفقات العمومية  ملزمةباللحوء إلى تشر 
ع  فر   إلا أن المشر

ي المادة 
منه على   07الذي تضمن تنظيم الصفقات العمومةي وتفويضات المروفق العام  نص فر

 أنه : لا تخضع لأحكام هذا الباب العقود الآتية : 

مة من طرف الهيئات أو الإدارات العمومية والمؤسسات العموم ما ية ذات الطابع الإداري  فيالمتر

 بينها ، ...... 
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المتعلقة باقتناء أو تأجت  أراض أو عقارات ..........<<، تطبيقا لنص هذه المادة لا مانع على -

المؤسسات العمومية والإدارات العمومية من اكتتاب عقد  البيع بناء على التصاميم لاكتساب 

ي بناية أو جزء من بناية 
 عقار يتمثل فر

 ركان  الشكلية  لعقد البيع بناء على التصاميم : الأ -ب

وتعتتر الشكلية ركن للانعقاد وبانعدامها لا وجود للعقد مطلقا ، فلا قيمة قانونية لقرارات 

ر تحرير العقد  أمام موثق ، والتسجيل  والشهر .   الاستفادة أو التخصيص، حيث يتعي 

 تحرير العقد  أمام الموثق :  – 1-ب

عقد البيع بناء على التصاميم  يجب أن يحرر  تحت طائلة بطلان العقد وفقا للنموذج المحدد  

ي المرسوم التنفيذي 
ر   431-13فر ي نضي المادتي 

 37و  30و يجب أن تتضمن البيانات المحددة فر

ي يمكن تعدادها فيما يلىي  04-11من القانون 
  : والتر

د الاقتضاء ، ومرجعيات  رخصة التجزئة ، وشهادة أصل ملكية الأرض  ورقم السند العقاري عن-

  . التهيئة والشبكات ، وكذا رقم رخصة البناء

وصف شامل ودقيق للبناية المبيعة  أو لجزء من البناية البيعة ومشتملاتها  ومشتملاتها -

ي حالة وملحقاتها  تضاف
كة فر ي للملكية المشتر

كة مع البيان الوصقر  إليها جميع الأجزاء  المشتر

ي 
ي حالة البناية الفردية  يضاف إليها وصف مجموعة القطعة الأرضية التر

البناية الجماعية ، أما فر

 . بنيت عليها  من تحديد لمساحتها   وترقيم لكل جزء وفق القرار المتضمن رخصة التجزئة

ي 
 توضيح تحت طائلة البطلان ، تشكيلة السعر  البيع وآجال الدفع بالنسبة لتقدم الاشغال ، وفر

ي  
حالة تجزئة سعر البيع  تحديد كيفيات ذلك .،كما يجب ذكر إن كان السعر قابل للمراجعة  وفر

من قانون  38حالة وجود مراجعة يجب  تحديد النسبة  وحالات المراجعة بما لا يخالف المادة 

 . والذي سنفصل فيه لا حقا  11-04

ي 
ورة تحديد آجال التسليم والعقوبات المقررة لها ، وفر ام  يدفع البائع مبالغ  ضر ر حالة عدم الالتر

عقابية عن التأخت  أو  التوقف  عن الإنجاز تحسب حسب عدد أيام التأخت  أو التوقف عن 

ي يتم اقتطاعاه  من سعر البيع دون تجاوز  المبيع 
% من  سعر  البيع المتفق  10الإنجاز والتر

  . 431-13من المرسوم التنفيذي   06علية عملا بنص  المادة 

ي  لملكيته باستخراج شهادة المطابقة  المثبتة لقابلية البناء  
يتضمن العقد بند يقيد  حيازة المقتتر

ي العقاري برخصة البناء 
ام المرفر ر لاستعماله وفقا للغرض المخصص له  ، وهو مايثبت التر

لذي المسلمة له  عند إتمام الإنجاز ، ويتم إثبات ذلك بموجب محضر يحرره نفس  الموثق  ا

 . حرر عقد البيع

ي طور الإنجاز ، فإضافة 
يجب أن يتضمن العقد ضمانات خاصة بما يضمن مخاطر بيع عقار فر

للضمان الممنوح  نتيجة اكتاب ضمان لدى صندوق  الضمان والكفالة المتبادلة ، يجب التنويه 

ي تهدم البناء كل
ي تضمن لمقتتر

ية  التر ي العقد أن البائع تقوم مسؤوليته العشر
يا او جزئيا  بعد فر



ي عملية الإنجاز ، ويشت  العقد على 
ي العقاري وكل متدخل فر

ي  الملزم بتأمينه المقر التسليم العشر

ي البناء المتحفظ  عنها خلال 
ضمان حسن التنفيذ الذي يضمن  إصلاح العيوب الظاهرة فر

ات البناية ، ويدوم الض ر ي العقد ، وأيضا حسن ست  عناض تجهت 
مان لمدة سنة الاجل المحدد فر

على الأقل مالم يتفق على مدة أكتر من سنة  ، ويجدر الإشارة أن الملحق الأول  من المرسوم 

ي    341-13التنفيذي 
ي  عقد حفظ الحق  وعقد  2019ديسمتر  18المؤرخ فر المحدد لنموذحر

على   البيع على التصاميم للأملاك  العقارية وكذا حدود تسدي سعر الملك موضوع العقد  البيع

ورة  إرفاق العقد  63التصاميم  ومبلغ عقوبة  التأخت  وآجالها وكيفيات دفعها  ، أكد على ضر

ورة تاريخها  وذكر رقمه ،  شهادة الضمان  من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة  مع ضر

ي إنج
ر فر ي مسؤولا متضامنا  مع المتدخلي 

ي  والذي يكون فيه المرفر ر العشر ازه بالإضافة إلى التأمي 
64 . 

  التسجيل والشهر : -2-ب

ي المحافظة العقارية، حيث تنص المادة 
من القانون  34يجب ذكر أن العقد يكون محل شهر فر

تب على ذلك الزامية انتقال ملكية البناية والقطعة الأرض 11-04 ية على الزامية شهر العقد ويتر

ي الأخت  يمحل الإنجاز بقوة القانون ، ويتضمن  العقد أيضا اختيار موطن 
وقع لتنفيذ العقد ، وفر

 المتعاقدان  على العقد بما يفيد  عن رضاهما بالعقد والشهود والموثق  . 

ه من العقود لاجراء التسجيل  من  ي مرحلة تالية يخضع عقد البيع بناء على التصاميم كغت 
وفر

مانصت قبل الموثق على مستوى مصلحة مفتشية التسجيل والطابع  المختصة إقليميا ، وهو 

ام أجل القانونية الخاصة  76/105من قانون التسجيل   75/1عليه المادة  ، ويجب احتر

ي حالة عدم التسجيل تطبق على الموثق 
ي أجل شهر  من تاري    خ تحريرها وفر

بالتسجيل المتمثلة فر

ر عقد البيع بنا   58العقوبات التأديبية، وذلك ماأقرته المادة   ء علىمن قانون التسجيل ، وما يمت 

ي إطار نشاطات 
ي فر
التصاميم  هو أنه على غرار عقود بيع العقار المخصص للاستعمال السكتر

قية العقارية ، إعفاءه  من رسوم التسجيل وذلك مانصت عليه المادة  من قانون  258/5التر

 التسجيل .  

ي عقود البيع ، طبقا لنص المادة 
ي على الموثق  القيام بإجراءات الشهر مثل بافر

من  90وينبغر

ي   63-76المرسوم 
المتلعق بتأسيس السجل العقاري ، خلال شهران  25/03/1976المؤرخ فر

ي ، والمحافظ العقار  63-76من المرسوم   99يبدأ شيانها  من تاري    خ إبرام العقد طبقا للمادة 

ي يقع بدائرة اختصاصها العقار محل التضف قبل إشهار العقد ، يتأكد  
على مستوى  الجهة التر

ن حقيقة العقار والملاك الذي تعاقدوا عليه والتأكد من صحة العقد المراد إشهاره ومدى م

وط الشكلية والموضوعية .   توفره على الشر
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 آثار عقد البيع بناء على التصاميم  :  -4-3

ي ذمة طرقيه
امات  فر ر امات متقابلة  ، فهو يرتب التر ر ،   يرتب عقد البيع بناء على التصاميم  التر

ي 
  العقاري  والمكتتب . المرفر

ي العقاري  :  -أ
ر
امات المرف ر  التر

ي الع
ي العقاري بإنجاز البناية المتفق عليها  وتسليم البناية  المتفق عليها فر

م المرفر ر قد  مع يلتر

كة   .  ام بتسليم  نظام الملكية المشتر ر  الالتر

ي العقاري بإنجاز البناية  : -1-أ
ر
ام المرف ر  التر

ام بمواصلة الإنجاز إنهاء وتنفيذ أشغال البناء وتشييد كل الأجزاء، وتركيل عناض  ر يقصد بالالتر

ي المكان المخصص لها ، ليصبح البناء  صالحا للغرض  الذي أنجز  من اجله ، فلا 
ر فر التجهت 

ي وكلىي ، وهو ملزك بإ
ي اتمامه بشكل نهات 

ي مواصلة الإنجاز فقط بل  فر
يجاد يقتض دور  البائع  فر

ام يكون قد  ر العقار محل التعاقد  الذي لم يكن موجودا أو لم يكتمل وجوده ، وبتنفيذ هذا الالتر

ق ركن من اركان العقد وهو المحل
ّ
 .   65تحق

ا ر ام بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية والاخلال بهذا الالتر ر ام البائع بالبناء  هو التر ر م يثبت والالتر

لإثبات الخطأ  كون عدم الإنجاز بحد ذاته يعتتر خطأ ،  بمجرد  عدم تحقق النتيجة دون حاجة

ي أو القوة القاهرة .   مالم ينف مسؤوليته  باثبات السبب الأجنتر

ام  بحسن  الإنجاز ، فكلاهما مختلف عن الآخر لأ ر ي الالتر
ام بمواصلة  الإنجاز  لايعتر ر ان والالتر

ي البناء له
ام الأخت   مرتبط بظهور  عيوب وتصدعات  فر ر

م البائع به الالتر ر هو  و ا ضمان مستقل يلتر

 الضمان السنوي ، وبالمقال ظهور العيوب لا يؤثر  على اعتبار البناء محل الإنجاز منتهي كون

ام  البائع بالضمان السنوي .  ر ام بالبناء بمواصلة الإنجاز واتمامه مستقل عن التر ر  الالتر

ي العقاري انجاز البناية بنفسه ، بل
تر هو ملزم باللجوء إلى مقاول أو أك وعادة لا يمكن للمرفر

وع ، حيث نصت المادة  :كل شخص طبيغي أو  11-14من قانون  16حسب أهمية المشر

وع عقاري معد للبيع أ و الايجار ملزم بالاستعانة  بخدمات مقاول  مؤهل  معنوي يبادر بمشر

ر بعقد  ر الطرفي  وع العقاري ، وتؤسس العلاقة  بي  م بع  قانونا ، حسب أهمية المشر د مقاولة  يتر

 الحصول  على عقود التعمت  المطلوبة  . 

اما ببذل العناية ، فبمجرد التعاقد على بداية  ر ام بتحقيق نتيجة وليس التر ر ام المقاول  هو التر ر والتر

ي عقد المقاولة ، 
ي تنفيذ الأشغال  المتفق عليها فر

م ببذل العناية والجهد  فر ر الاشغال يلتر

ي العقاري .واذا تعهد  بتقديم وبالطريقة المتفق عليها 
م المواد أم المرفر

ّ
سواء كان هو الذي قد

العمل أي يقوم بتوريد مواد البناء كلها أو بعضها ، يصبح العقد ، فتشي أحكام عقد  البيع فيما 

                                                             
ي ، انون عقاري وزراعمسكر  سهام  ، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، تخصص ق - 65

 .  342،ص  2016-2015كلية  الحقوق  ،  سنة 



. ويكون المقاول مسؤولا  66يخص مواد البناء ، وتشي أحكام عقد المقاولة فيما يخص العمل 

ي  العقاري  عن العيوب الخفية ، وهو ملزم بتقديم أحسن عن جودتها وعليه ض
مانها  للمرفر

ي السوق . 
ي تستعمل فر

 الأنواع التر

ي حيازة 
وإنهاء الإنجاز له أهمية من حيث احتساب أجل التسليم بوضع الملك محل البيع  فر

ي العقد ، فبمجرد  التسلم المؤ 
ي مع عدم تجاوز المدة القانونية المتفق عليها فر

قار قت للعالمقتتر

ي العقاري   04-11من القانون  03، يتم إعداد طبقا للمادة 
ر المرفر محضر  يتم توقيعه بي 

ي  العقاري
ي ، لكن قبيل  ذلك  على المرفر

ي مرحلة أخرى إلى المقتتر
 والمقاول ، ليتم تسليمه فر

 استصدار  شهادة مطابقة  . 

ام باستصدار شهادة مطابقة  :   -2-أ ر  الالتر

ي حالة عقد البيع بناء على التصاميم  لا ي 04-11من القانون  39تنص  المادة 
مكن على مايلىي : فر

ي إلا بعد تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليه
ا حيازة  بناء او جزء من بناية  من طرف المقتتر

ي القانون 
ي   29-90فر

ل كما أن حيازة البناية أو جزء من البناية مح   1990ديسمتر  01المؤرخ فر

من طرف المكتتب يجب أن تتم عند إتمام أشغال الإنجاز  الذي تم إثباته قانونا بموجب  العقد 

ي  15-08شهادة المطابقة المسلمة طبقا لأحكام القانون 
المحدد    2008جويلية  20المؤرخ فر

 لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. 

ر استخراج شهادة المطابقة ، ومن ثم تعليق انتقال الانتفاع بهذا  وبذلك التسليم يتأخر لحي 

ع شهادة المطابقة وللتأكد من تنفيذ   ط المشر ي  اشتر
ط ، وذلك حرصا على سلامة المقتتر الشر

امه للرخصة  اماته  التعاقدية ، وكون استصدار هذه الرخصة  يثبت احتر ر ي العقاري لالتر
المرفر

 المسلمة وقابلة العقار للسكن  . 

   

ي  – 3-أ
ر
امات المرف ر ي العقد : التر

ر
  العقاري بالتسليم  خلال الآجال المحددة ف

ي  الذي يقو 
ي العقاري  ملزم بتسليمه للمقتتر

م  بمجرد تسلم  العقار المنجز من المقاول ، المرفر

ي العقد ، ليتمكن من الانتفاع به طبقا لأح
ي المكان  والزمان المتفق عليه  فر

كام بتسلم ملكيت فر

ي . من القانون الم 367نص المادة 
 دتر

ط  التسليم الفعلىي  وإثباته ، حيث تنص المادة 
ع الجزائري اشتر ة من الفقرة الثاني  34وإن المشر

ي  الفقرة  السابقة بمحضر يعد  04-11قانون 
>> يتمم عقد البيع  على التصاميم  المذكور فر

ي نفس مكتب  التوثيق ، قصد معاينة الحيازة الفعلية  من طرف المكتتب  وت
سلم حضوريا  فر

امات التعاقدية <<.  ر ي العقاري طبقا للالتر
 البناية المنجزة  من طرف المرفر
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ط إتمام العقد بمحضر يثبت  ي شكل رسمىي بل اشتر
ع  لم يكتف بتحرير العقد فر وبذلك المشر

ي  تسلم البناء 
امه  بالتسليم والمقتتر ر ي العقاري قام بالتر

حيازة البناية  المنجزة بما يوافق  أن المرفر

ام آجال التسليم ، وهذا  ع بهدف احتر طا للإثبات لا للانعقاد. وقد وضعه المشر للمحضر يعد شر

ي التسليم  الفعلىي للعقار موضوع عقد  البيع  على التصاميم إلى  عقوبات 
، ويؤدي كل تأخت   فر

ي تركها لإرادة المتعاقدين على أن لا تتجاوز 67التأخت  
 68من سعر  البيع   المتفق عليه % 10والتر

. ويتم  إقتطاع مبلغ عقوبة  التأخت   من سعر البيع عند دفع الرصيد  باستثناء  القوة القاهرة 

ي من طرف المكتتب 
 . 69المتبقر

ام أجال التسليم ، غت  أنها لا ت
ي العقاري  وتلزمه باحتر

ضمن إن تطبيق  العقوبة قد تردع المرفر

ي العقاري  عن مواصلة الإنجاز  واتمامه
 بما يوافق آجال التسليم  ، ومن هنا  حالة عجر المرفر

ع الصلاحية للصندوق طبقا للمادة  ي عقاري  11-04من قانون  57أعط المشر
ر مرفر ، بتعيي 

ي حدود الأموال المدفوعة ، وهو خلافا 
ي العقاري  المتخلف فر

 يواصل الإنجاز  بدل المرفر

ي لم ي
ي مواصلة إنجاز البنايات التر ي    ع الجزائري يسمح للمشتر ي العقاري عللتشر

لى قوم بها المرفر

يغي رقم  17نفقة هذا الأخت  طبقا للمادة   .  03-93من المرسوم التشر

ي حالة هلاك العقار قبل التسليم  ؟؟
 والسؤال الذي يطرح ما هو مصت  العقد فر

ي : إذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب لا يد للبائع ف 369طبقا لنص المادة 
يه من القانون المدتر

ي بتسليم المبيع <<سقط الب ي الثمن إلا إذا وقع الهلاك بعد إعذار المشتر د  المشتر ، يع واستر

ي العقاري  تبعة الهلاك ، إذ أنه مدينا 
 وبالتالىي إذا هلك العقار قبل التسليم  يتحمل المرفر

تب عنه عدم دفع الثمن  من طرف المكتتب وينفسخ  ام يتر ر بالتسليم ، وإذا استحال تنفيذ الالتر

ي عقد ا
ط أن يقوم المكتتب بإعذار المرفر   . ار العقاري بإلزامية تسليم العقلبيع على التصاميم بشر

ر :  ي حالتي 
 كما يمكن أن يكون الهلاك  على عاتق المكتتب قبل التسليم فر

ر ، باعتبار أن تحمل  تبعة الهلاك قبل التسليم ر الطرفي  ليس من  الحالة الأولى : إذا تم الاتفاق بي 

 ام ، يجور الانفاق على تحمل المكتتب تبعة هلاك البناية  . النظام الع

ي العقاري المكتتب بتسليم  العقار ، ورفض هذا الأخت  تسلمه
بعد   الحالة الثانية إذا أعذر المرفر

من  334حلول الاجل المتفق عليه ، تصبح تبعة الهلاك على المكتتب طبقا لأحكام المادة  

ي  الجزائري . 
 القانون المدتر

كة  :  -4-أ ي العقاري بتسليم نظام المكية المشتر
ر
ام المرف ر  التر
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كة إجباريا لكل  04-11من القانون  38/5تنص المادة  على أنه : >>يسلم نظام الملكية المشتر

ي العقاري بإعداد نظام  المل
ي    ع الجزائري ألزم  المرفر ٍ خلال توقيع العقد <</ أي التشر

ر كية مقير

كة وتسليمها للمكتتب  عند توقيع عقد البيع على التصاميم قبل إتمام البناء  .  المشتر

ي والمرسوم 
كة بموجب القانون المدتر ع أحكام الملكية المشتر ي  666-83نظم المشر

المؤرخ فر

كة وتسيت  العمارات الجماعية  12/11/1983
الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتر

ي  99-14للمرسوم والملغر جزئيا فيما يخص الاحكام المخالفة 
المحدد   04/03/2014المؤرخ فر

قية العقارية .  ي مجال التر
كة  المطبق فر  لنموذج  نظام الملكية المشتر

كة لبناياتهم الجماعية  قصد  ام  بإعداد  نظام الملكية المشتر ر ي العقاري التر
ويقع على عاتق المرفر

ي تحديد  كل البيانات القانونية والتقنية ، وكذا  الأعباء والا
ر  والتر ي تقع على المقتنيي 

امات  التر ر لتر

ام بها  ر ر الالتر   748، أثناء اكتتاب  عقد  البيع الخاص بأملاكهم العقارية ، بما يوافق المادة 70يتعي 

كة لتوضيح مصت   الأجزاء 
ط تحديد  نظام الملكية المشتر ي تشتر

ي  والتر
من القانون المدتر

كة والاجزاء الخاصة  وكيفيات الانتف اع بها  وكذا القواعد  المتعلقة بإدارة  هذه الأجزاء المشتر

ها  .   وتسيت 

ي المرسوم 
كة  طبقا لمواصفات  النموذج المحدد  فر  99-14ويتم إعداد  نظام الملكية المشتر

ي العقاري ، 
ويخضع لشكليات التسجيل والشهر العقاري بموجب عقد موثق بطلب من  المرفر

ر  مهما كانت وضعيتهم ، فيشمل كيفية إدارة ويعتتر هذه النظام إلزامي بالنسب ة لجميع المالكي 

م  ر اماتهم  الملاك   والذي يلتر ر كاء وحقوقهم والتر وتسيت  البناية أو مجموع البنايات  من قبل  الشر

ر ابتداء  من تاري    خ بيع آخر جزء  من البناية  ي العقاري  بإدارتها لمدة سنتي 
ر  71المرفر ر تعي  لحي 

كاء وفقا المتضف وتشكيل الجم كاء ، مع تبيان كيفية  توزي    ع  الأعباء  على الشر عية العامة للشر

ي المرسوم التنفيذي 
 .   99-14لما هو محدد فر

ي استخدام  
ي  فر

ي حقوق وواجبات  المقتتر
وأهم نقطة أنه يتضمن  النظام الداخلىي للتفصيل فر

كة ام   72والانتفاع  بالأجزاء الخاصة والأجزاء المشتر ورة احتر الارتفاقات   وعدم تعكت   من ضر

ي يتسبب فيها  أو أتباعه أو الزوار وكل من 
الانتفاع والأخطاء حالات الإهمال والمخالفات  التر

                                                             
المؤرخة في  14لرسمية عدد المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية  العقارية ، الجريدة ا  2011فيفري  17المؤرخ في   04-11من قانون  61المادة  - 70

 .  2011مارس  06
 المشار إليه سابقا .  04-11م قانون   62المادة  - 71
اعية  المعدل والمتمم  تم المحدد للقواعد المتعلقة بالملكية  المشتركة  وتسيير البنايات الجم 666-83كما سبق وأن درستم وبالرجوع إلى المرسوم  - 72
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لتي ا أي المحلات  له دون غيره ، أشارت أن الأجزاء الخاصة  هي الأجزاء  التي يمتلكها  مقسمة كل شريك  في الملكية المخصصة  666-83المرسوم 

ها صفة الأجزاء الخاصة لا من القانون المدني بإسهاب ، إن إضفاء علي 744تشملها حصته أو حصصه  مع جميع  المرافق التابعة له  ، وقد حددتها  المادة 

بناية  ومتانتها وعدم باقي  الشركاء أو في تخصيص ال يعفيه  من تقييد انتفاعه بها ، فلا يمكن أن يشكل  انتفاعه  بهذه الأجزاء  ضررا يمس بحقوق
 . 72تعريضها للخطر ، لاسيما عند إدخال أي تعديلات  التي يجب أن تكون تحت رقابة  رجل المهنة 

وهي أجزاء  العقارات  ف  ،، وهي مقسمة إلى ثلاثة أصنا 666-83من القانون المدني ، لا سيما المرسوم التنفيذي  745والأجزاء المشتركة حددتها المادة 

عمال جميع الشركاء  المبنية وغير المبنية  التي يملكها  على الشيوع كافة  المالكين المشتركين حسب نصيب كل واحد  منهم في المنفعة  وحصة است
لاك أو كل السكان أو قتصر على المفي الباب الثاني ، سواء  كان ي  99-14المشتركين أو لأكبر عدد منهم ، وهو نفس المفهوم  الذي تضمنه المرسوم 

 حدد مشتملات  كل صنف من الأصناف  .تكليهما إضافة للزوار ، و
 



ي    ع  الجزائري  على عقوبات جزائية  تقع  يشغل محلاته بأي صفة  من الصفات  .ونص التشر

ي نظام الملكية  المش
ي العقاري إذا لم يبلغ  المقتتر

ي على عاتق  المرفر
كة قبل تسليم البناية  فر تر

ي غرامة مالية  
ي عقد البيع بناء على التصاميم  تتمثل  هذه العقوبة  فر

الآجال المنصوص عليها  فر

 . 2.000.00073د ج إلى 200.000من 

 

امات  المكتتب  : -ب ر  إلتر

ي دفع الثمن ، وتسل
ي عقد البيع بناء على التصاميم  يتثمل فر

ام يقع على المكتتب  فر ر  مأهم التر

ي  على التصاميم . 
 العقار المبتر

ي العقاري .  – 1-ب
ر
ي بدفع الثمن للمرف ام المشتر ر  إلتر

على أنه: "  يوضح عقد البيع بناء على التصاميم  تحت  04-11من القانون  37تنص المادة 

 طائلة البطلان  ، تشكيلة سعر البيع  وآجال  الدفع بالنسبة لتقدم الاشغال" . 

ي تحجيج  الثمن ، لكن نص على بعض 
ر فر ي    ع الجزائري ترك الحرية للطرفي  والملاحظ أن التشر

ي تتعلق بتسديد  سعر بيع الملك العقاري  موضوع عقد البيع على التصام
يم البيانات والقيود التر

 ، تتمثل أساسا : 

 إلزامية ذكر طريقة الدفع ضمن عقد البيع على التصاميم  . -

 لثمن دفعة واحدة ولا بشكل مسبق مرة واحدة ألا يكون دفع ا-

 .   74أن يتم الدفع بطريقة مجزأة ، وتبعا لمراحل الإنجاز -

ي حدود لا يمكن 
أما عن طريقة  دفع الثمن ، يتم تسديد  سعر العقار  موازاة مع تقدم  الأشغال فر

ي 
ر  وتتمثل فر  :  75تجاوزها  ولو باتفاق  الطرفي 

 . سعر البيع  المتفق عليه ، عند توقيع عقد البيع بناء على التصاميم  بالمائة  من 20تسديد -

 بالمئة  من سعر البيع  المتفق عليه عند الانتهاء من الأساسات ،  15-

ى  بما  35تسديد  - ي بالمائة  من سعر البيع  المتفق عليه ، عند الانتهاء  من الأشغال الكتر
 فر

 خلية ، ذلك  المساكة والأسوار الخارجية والدا

ي ذل 25 -
ك بالمائة  من سعر البيع  المتفق عليه عند الانتهاء من جميع الأشغال مجتمعة بما فر

 الربط بالطرقات  والشبكات المختلفة بالإضافة إلى التهيئات الخارجية ، 
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ي 
ي  المتمثل فر

 بالمائة عن إعداد محضر الحيازة.  5يتم دفع الرصيد المتبقر

ي العقاري ملزم  وإن تقسيط  أداء الثمن من
طرف المكتتب يشكل ضمانا لهذا الأخت  ، إذ أن المرفر

ي أقرب وقت 
ي عملية البناء  بعد الحصول  على الدفعة الأولى  لكي ينهي الأساسات  فر

وع  فر بالشر

ة  .  76حتر تسدد له الدفعة الثانية والثالثة والرابعة ، ثم الأخت 

ي العقاري ، يمكن للمكتتب  دفع ا
ي تمويل عقاري  وخلافا للمرفر

لثمن عن طريق  قرض يتمثل  فر

ه من  من طرف مؤسسة مالية ، وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميا او غت 

 الضمانات المقبولة  من 

 طرف المؤسسات المالية  . 

ع لأطراف العلاقة التعاقدية  إمكانية مراجعة ثمن العقار المتفق عليه ضمن ال ة مادوأتاح المشر

ي عقود البيع على   04-11من القانون   38
ي جاء فيها : " يتم ضبط تسديد سعر البيع فر

والتر

ي الحدود المنصوص عليها  عن طريق التنظيم كما 
التصاميم ، حسب تقدم أشغال الإنجاز  فر

ي حالة الإيجاب يجب ذكر كيفيات 
يجب ذكر ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة  أم  لا وفر

 ".   المراجعة

ي  العقد عن إمكانية المراجعة ، فإذا أغفل هذا البند لا يمكنه 
ط يجب  توفره ذكر فر وأول شر

 .  77مطالبة مراجعة الثمن المتفق عليه 

وط "  ي العقاري  مراجعة الثمن إذا توافرت ثلاثة شر
 وبذلك يمكن للمرفر

 ذكر إمكانية  المراجعة ضمن عقد البيع  على التصاميم . 

ات   سعر التكلفة أو حدوث ظروف طارئة واستثنائية .  وقوع تغت 

ات لا يمكنه مراجعة ثمن العقا ير  التغت  ات سعر التكلفة ، فإذا لم يتمكن من تتر ير تغت   ر  . تتر

ي البدا 20لا يمكن تجاوز مبلغ المراجعة الثمن 
ية  بالمئة كحد اقض  من السعر المتفق عليه   فر

 . 

ي حالة ذكر إمكانية المرا
اتأما فر  جعة ، يجب أن ترتكز صيغة مراجعة الأسعار على عناض تغيت 

ات  الرسمية لأسعار المواد والعتاد واليد العاملة ،  سعر التكلفة وتعتمد عل تطور المؤشر

ي من شأنها أن تؤدي إلى 
ي لا يمكن تجنبها والاستثنائية  التر

لإخلال اباستثناء  الظروف الطارئة التر

ات السعر " بالتوازن الاقتصادي  للم ير تغيت  ي كل الأحوال يجب تتر
وع  ، وفر  شر

ي عن دفع الثمن من طرف المكتتب  خلال المدة المحدد ، يمكن 
ي حالة تخلف المقتتر

و فر

ي العقاري توقيع عقوبة التأخت  على المبلغ المستحق عملا بأحكام المادة 
من القانون   53للمرفر
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ي عق  11-04
ر على المكتتب فر ي تنص : يتعي 

د  البيع بناء على التصاميم  دفع التسديدات  التر

ي 
ي حالة عدم التسديد ن يحتفظ المرفر

ي الأجال المنصوص عليها  فر
ي تقع على عاتقه فر

التر

ي 
العقاري  بحق توقيع  عقوبة على المبلغ المستحق " ، وهو مايفتح المجال واسعا للمرفر

ي تحديد  العقوبة ، وهذه العقوبة المالية عادة
 مايتم تحديدها  ضمن العقد  .  العقاري  فر

امات العقد طبقا للقواعد العامة ، ر ي العقاري خيارا آخر ، هو إمكانية طلب تنفيذ التر
أو  وللمرفر

وط :   طلب فسخ  عقد البيع بناء على التصاميم ، لكن يجب توفر  شر

ر من طرف المكتتب عند حلول الأجل  المتفق عليه . - ر متتاليتي   عدم تسديد  دفعتي 

ي يطلب فيهما تسديد المبلغ المستحق ، مدة كل -
ي العقاري  بإعذارين للمقتتر

إن يقوم المرفر

، ولو لم يتم الرد عليهما من  15إعذار  ي
يوما ، ويتم تبليغ الإعذارين عن طريق المحضر القضات 

 .  78قبل المكتتب

نون  ودون حكم ، فسخ العقد يتم بقوة القا 04-11من قانون  53والملاحظ أنه تطبيقا للمادة 

ي المادة 
ي  كما هو منصوص عليه فر

ي   الجزائري  .، ويعود  120قضات 
من القانون المدتر

ي العقاري التسبيقات  ال
ي كانا عليها  قبل العقد ، فيعيد المرفر

ي دفعها  المتعاقدين إلى الحالة التر
تر

 المكتتب  مع اقتطاع تعويضات  . 
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